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“نفُضّل أن نعود ونموت بكرامة، بدلاً من عيش هذه الحياة البائسة”.1

بينما شــكّلت بعض البلدان المجاورة لســوريا “حاجــزاً منيعاً للهجرة 
الســورية”2، اعتمد لبنــان لعقــودٍ من الزمن سياســة البــاب المفتوح 
تجــاه دخــول الســوريين. كانت الحــدود المفتوحــة نتيجةً لمســارات 
الهجرة ســعياً للشــغل بين ســوريا ولبنان، وقد حدّدتها سلسلةٌ من 
الاتفاقات الثنائيــة الموقّعة بين البلدين كما ســنرى في هــذا التقرير. 
لقد أفضــت الحــدود المفتوحة في نهايــة المطاف إلى هجرةٍ ســوريةٍ 
كبيرةٍ وغيــر منظَّمةٍ إلــى لبنان في العقــود المنصرمــة3. ومنذ بداية 
النزاع الســوري في العام 2011 وتدفّق اللاجئين الناجم عنه، ارتفع العدد 
المقدّر للســوريين الموجودين في لبنان من ثلاثمئة ألف إلى قرابة 1,1 
مليون ســوري في العام 2016، وهو رقمٌ يمثلّ أكثر من ربع عدد السكان 

اللبنانيين المضيفين4.

وعلى الرغــم مــن أنّ للاقتصــاد اللبناني تاريخــاً طويلاً مــن الاعتماد 
على العمالة الأجنبية – لاســيما الســورية منهــا، إلا أنّ التدفق الهائل 
للاجئيــن منــذ العــام 2011 أثـّـر بصــورةٍ ملحوظــةٍ في ســوق العمل 
اللبنانــي. قبــل الأزمة الســورية، كانــت ظروف ســوق العمــل كالحةً 
أصلاً في لبنان5، ولم يكن بوســعه اســتيعاب عمالٍ جدد6، لكنّ الأزمة 

السورية فاقمت المشكلات7.

في هــذا الســياق، اعتمدت الحكومــة اللبنانيــة مجموعةً مــن القيود 
والسياســات اعتباراً من شــهر تشــرين الأول/أكتوبر 2014 بهــدف الحدّ 
من الوجود الســوري في لبنان والتحكّم به، إضافــةً إلى حماية العمالة 
اللبنانية. يســعى هذا التقرير لتقديم تحليلٍ لهذه السياسات من خلال 
النظر إلى نشوئها التاريخي، إضافةً إلى ما تحمله من تداعياتٍ بالنسبة 
إلى اللاجئين الســوريين. في الحقيقة، وفّرت المفوضية العليا للاجئين 
في لبنان، وهي الوكالــة الرائدة المعنيــة بحماية اللاجئين الســوريين 
ودعمهم، الوســائل الأساســية للعيش. وعلــى الرغم من ذلك، تشــير 
الأرقام إلى أنّ تلك المخصصّات الأساســية غير كافيــةٍ لتلبية النفقات 
اليومية. فضلاً عن أنّ عدداً متزايداً من اللاجئين لا يُسجّل8. لقد أفضى 
العاملان معــاً إلى بحث عددٍ متزايدٍ من الســوريين عن وســائل عيشٍ 
أخرى لضمان سُــبُل عيشــهم. ولهذا، يســعى هــذا التقرير لتســليط 
الضوء على التحدّيات التي يواجهها اللاجئون الســوريون لضمان سُبُل 
عيشــهم. هذا التقرير هو التقرير الثاني في سلسلةٍ تسعى إلى تحليل 
تأثير سياسات الحكومة اللبنانية في حياة اللاجئين السوريين اليومية.

منهجية البحث
يســتند هذا التقريــر إلى بحــثٍ مكتبي وعمــلٍ ميداني. يتألّــف العمل 
الميداني مــن إجمالــي 21 مقابلةً مــع لاجئيــن ســوريين، أجُريت بين 
شــهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2016. اســتخدم ‘دعم لبنان’ شبكته 
الواســعة من العاملين وأرباب العمل والفنانين واللاجئين الســوريين 
العاطلين عن العمل أو العاملين والخبراء الاقتصاديين والإنســانيين 
ونشــطاء المجتمع المدني والعاملين في المنظمــات غير الحكومية 
لتحديد المتأثرّين بسياسة العمل، ومدى تأثرّهم بها. اتبّعت المقابلات 
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مقابلة مع سورية، البقاع، حزيران/يونيو 1.2016

جون شالكرافت، القفص غير المرئي: العمال السوريون المهاجرون 2
في لبنان، ستانفورد، مطبوعات جامعة ستانفورد، 2009.

منظمة العمل الدولية، "نحو عملٍ لائقٍ في لبنان: قضايا وتحدّيات في 3
ضوء أزمة اللاجئين السوريين"، 2015، ص. 33-34، متاح على الرابط:
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---

ro-beirut/documents/publication/wcms_374826.pdf.

المفوضية الأوروبية، المساعدة الإنسانية والحماية المدنية، "لبنان: 4
الأزمة السورية"، متاح على الرابط: 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/
lebanon_syrian_crisis_en.pdf 

]آخر دخول بتاريخ 12 تموز/يوليو 2016[.

ذلك بسبب أنّ النفقات الحكومية تزايدت بسرعة، علماً بأنّ 5
الدولة اللبنانية أبقت على معايير منخفضة إلى حدٍّ ما في ما يخصّ 
الخدمات الاجتماعية والعامّة التي يقدّمها بصورةٍ أساسية القطاع 

الخاص بدلاً من الدولة )دعم لبنان، "سياق النزاع في بيروت؛ 
المسألة الاجتماعية ودورات التعبئة وتأمين المدينة"، بوابة المعرفة 

للمجتمع المدني، 2015، ص. 12، متاح على الرابط:
 cskc.daleel-madani.org/sites/default/files/resources/ls-car-

nov2015-beirut_0.pdf 
]آخر دخول بتاريخ 4 آب/أغسطس 2016[(. من المتوقع ازدياد 

النفقات الحكومية بمقدار 1,1 مليار دولار )البنك الدولي، "تقييم 
التأثير الاقتصادي والاجتماعي للنزاع السوري"، واشنطن 
العاصمة، البنك الدولي، 2013، ص. 1، متاح على الرابط:

 http://documents.worldbank.org/curated/en/925271468089
385165/pdf/810980LB0box379831B00P14754500PUBLIC0.pdf 

]آخر دخول بتاريخ 4 آب/أغسطس 2016[(، من أجل "تلبية تزايد 
الطلب على الخدمات العامّة، ومن ضمنها ]...[ الكهرباء، وإمدادات 
المياه، ومعالجة النفايات الصلبة، والنقل" )منظمة العمل الدولية، 

"تقييم تأثير اللاجئين السوريين في لبنان وملفات تشغيلهم"، بيروت، 
المكتب الإقليمي للدول العربية، 2014، ص. 34(. في الوقت عينه، 

انخفض تدفّق إيرادات لبنان بمقدار 1,5 مليار دولار أمريكي، وذلك بسبب 
انخفاض عدد الاستثمارات الخاصّة وتضخّم العجز التجاري بعد إغلاق 
الحدود السورية  ـطريق العبور المؤقت الوحيد للبنان. علاوةً على ذلك، 

تراجع قطاعا السياحة والعقارات: القطاعان الأكثر أهميةً والأسرع تأثرّاً 
بأحداث الأزمة. فضلاً عن أنّ معدّل العمالة لم يرتفع بثباتٍ يجاري 

ثبات ارتفاع ]مؤشرات[ الاقتصاد اللبناني، ولاسيما إن أخذنا بالحسبان 
أنّ الزيادة المتواضعة في معدّل العمالة طالت أساساً مجالات العمل 

الأقلّ إنتاجيةً. وكانت لذلك عواقب مهمّة على الاقتصاد اللبناني.

دانييل شحادة، "تأثير النزوح الجماعي السوري في سوق العمل 6
اللبناني"، بيروت، جامعة القديس يوسف )كلية إدارة الأعمال(، 

2015، ص. 13، متاح على الرابط:
 http://www.fgm.usj.edu.lb/pdf/a1815.pdf 

]آخر دخول بتاريخ 22 آب/أغسطس 2016[.

ذلك أنّ النمو الاقتصادي تراجع "من حوالي 8 بالمئة سنوياً خلال 7
الفترة 2007-2010 إلى 3 بالمئة في العام 2011 وإلى 2 بالمئة في العام 
2012" )منظمة العمل الدولية، مرجع سابق، 2014، ص. 34( 

وإلى 1,5 بالمئة في العام 2013 )مؤسسة التدريب الأوروبية، "سوق 
العمل وسياسة التشغيل في لبنان"، تورينو، مؤسسة التدريب 

الأوروبية، 2015، ص. 5-7، متاح على الرابط:
 http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/33A1850E6A358308C
1257DFF005942FE/$file/Employment%20policies_Lebanon.pdf 

]آخر دخول بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2016[(. علاوةً على ذلك، توقّع 
البنك الدولي أنّ الأزمة ستدفع بين العامين 2012 و2014 عدداً يقدّر 

بـ170 ألف لبناني إلى ما دون خط الفقر الذي يعادل 3,84 دولاراً 
أمريكياً للفرد في اليوم وتخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
بمعدّل 2,9 نقطة مئوية سنوياً )مؤسسة التدريب الأوربية، مرجع 
سابق، 2015، ص. 6؛ البنك الدولي، مرجع سابق، 2013، ص. 2؛ 

منظمة العمل الدولية، مرجع سابق، 2014، ص. 38(. 

مة غير النظامية وآليات السمسرة 8 دعم لبنان، "الإجراءات المنظِّ
والأوضاع غير القانونية: تأثير سياسات الدولة اللبنانية في حياة 

اللاجئين السوريين اليومية"، بوابة المعرفة للمجتمع المدني، 2016.



كافّةً دليلاً شــبه منظّمٍ لإجــراء المقابلات ولــم يقدّم ‘دعــم لبنان’ أيّ 
محفــزات. كذلك، أبــدى جميــع المحاورين موافقةً شــفهيةً مســبقةً 
على المشــاركة وضُمن لهم الإبقاء على ســرّية هويّاتهم مــا لم يوافق 
المقابَلون صراحةً على الاســتخدام العلني لأســمائهم. أجُريت معظم 
المقابلات شخصياً في بيروت ومناطق لبنانية أخرى. كما أنّ معظمها 
أجري ضمــن جلســاتٍ خاصّــةٍ وباللغــة العربيــة؛ كما أجــري بعضها 
أحياناً باللغة الإنكليزيــة. تألّفت مجموعة محاورينا من ســوريّين رجالٍ 
ونســاء، تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشــرة والســتين. وقد نوقشــت 
النتائــج الأوليــة لهــذه الدراســة فــي اجتمــاعٍ للمعنييــن المتعدّدين 
التحليــل.  فــي  الملاحظــات  وأدُرجــت   ،2016 تموز/يوليــو  شــهر   فــي 



تاريخيــاً  تشــابكت  فقــد  بلــدان متجــاوران،  لبنــان وســوريا  أنّ  بمــا 
سياســتاهما واقتصاداهمــا وثقافتاهمــا إلــى حــدٍ بعيــد. لــم يمنع 
الاســتقلال، الذي أحُرز في نهاية الانتداب الفرنســي فــي العامين 1943 
و1946 على التتالــي، مواطني البلدين مــن التنقّل ذهابــاً وإياباً بينهما. 
لليــد العاملة الســورية في لبنــان على وجــه الخصوص تاريــخٌ طويلٌ 
وواسع. ففي حين قامت الطبقة العليا من الســوريين بالاستثمار في 
الأعمال المربحة في لبنان، عمل الســوريون من الطبقة الدنيا تقليدياً 
في هياكل غير رســميةٍ ومنخفضة الأجر ومتدنية المهــارات ومتدنية 
الحماية. أمّا ظــروف العمل والإقامــة المزدهرة إلى حدٍ مــا في لبنان، 
مقترنةً بـ“القواســم الثقافية المشــتركة، والروابط التاريخيــة، واللغة، 
والتقاليد، وحتى الانتساب العائلي الحقيقي”، فقد شجّعت المهاجرين 

السوريين على الاستقرار في لبنان9.

تاريخ الهجرة السورية إلى لبنان
بــدأت موجــة الهجــرة الاقتصاديــة الأولى مــن ســوريا إلى لبنــان في 
البلــدان  أحــرز  أن  بعــد  الماضــي،  القــرن  وســتينيات  خمســينيات 
استقلالهما10. غادر ســوريا مئات ألوف الرجال السوريين سنويا11ً – حذت 
حذوهم نســاء كثيرات في نهاية المطاف – بصورةٍ طوعيــة12 بحثاً عن 
فرصٍ اقتصادية في لبنان، ولاســيّما في البقاع وعكّار وجنوب لبنان13. 
آنذاك، كان لبنان بــؤرةً ثقافيةً وفكريــةً والأكثر أهميةً بــؤرةً اقتصادية، 
وكثيراً ما أطُلقت عليه تســمية “سويسرا الشرق الأوسط”14. ومع النمو 
الاقتصادي السريع لبيروت وبناء ميناءٍ جديد أواخر القرن التاسع عشر، 

أصبحت بيروت المركز الرئيسي للتجارة في المنطقة.

بعد أن قام حــزب البعــث الحاكم ]فــي ســوريا[ بالإصلاحــات الزراعية 
وتأميم المصارف والشــركات والتجارة في ســتينيات القرن العشرين، 
تجاوز سوريون كثرٌ من الطبقة الاجتماعية للمشتغلين بالأعمال الحرة 
الموســرين دمشــق ونقلوا أعمالهم وأســرهم إلى بيروت واســتثمروا 
أموالهم في المصــارف والعقارات، جالبين معهم رأســمالاً ســورياً إلى 
لبنان15. فضلاً عن ذلك، تهاوت الليرة الســورية بين خمســينيات القرن 
العشــرين ومطلع ســبعينياته بحوالي 40 بالمئة مقارنــةً بقيمة الليرة 
اللبنانية16. ولهذا السبب، اعتزم المهاجرون السوريون من الطبقة الدنيا 
والطبقة المتوســطة الدنيا جني المال في لبنــان، “للعودة إلى بيوتهم 
بموارد متزايدة”17. عملت الغالبية العظمى من المهاجرين الســوريين 
إلى لبنان في وظائف موسميةٍ ضئيلة الأجر ولا تتطلّب مهارة، وظائف 

مزرية أساساً كأعمال البناء أو الزراعة أو الصناعة18.

في تسعينيات القرن العشــرين، فقد لبنان معظم بهائه، إذ كان يعاني 
مــن عواقب حربه الأهلية التي اســتمرت خمســة عشــر عامــاً. غير أنّ 
ذلك لم يمنــع موجةً ثانيةً من الهجرة الســورية إليه. فــي المقام الأول، 
وجدت تحالفات الأعمال الحرّة التي ســاندت سياسات نظام البعث في 
دمشــق فرصاً اســتثماريةً في لبنان ما بعد الحرب. ومع استقرارها في 
لبنان، تدفّق رأس المال الســوري إليه على نحوٍ ملحوظ، ولاســيما من 
خلال شركات الهاتف المحمول ومشــاريع إعادة الإعمار19، ما صاغ وعززّ 
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العلاقات بيــن الطبقات الاجتماعية العليا فــي كلا البلدين20. وعلى نحوٍ 
مشــابه، عبّد ســوق إعادة إعمار ما بعد الحرب الدرب أمام فرص العمل 
لمئات آلاف الســوريين من الطبقتين الدنيــا والمتوســطة الدنيا. تقلّد 
هؤلاء العمّال السوريون وضعاً اجتماعياً متدنيّاً وعملوا في ظروف عملٍ 
قاســية، الحماية فيها قليلةٌ أو منعدمة21. لكن وعلــى الرغم من وضع 

السوريين المزري، فهم يواصلون الاستقرار في لبنان إلى يومنا هذا.

يمكن اقتفاء أثر أحد تفسيرات الوجود السوري المديد في لبنان بالعودة 
إلى وجود الجيش الســوري في لبنان بين العاميــن 19٧6 و222005. ففي 
شــهر أيار/مايو 1992، جرى إضفاء الطابع المؤسّســي على آليةٍ ناظمةٍ 
للسياســة الأمنيــة والخارجيــة بين ســوريا ولبنــان: “معاهــدة الأخوّة 
والتعاون والتنســيق”. في ضوء هذه المعاهدة، وقّــع المجلس الأعلى 
الســوري اللبناني اتفاق التعاون والتنســيق الاقتصادي والاجتماعي23 
الذي نظّم العلاقات بين الدولتين أثناء الاحتلال الســوري للبنان. نتيجةً 

لذلك، كان وجود السوريين في سوق العمل اللبناني كبيراً.

إضافةً إلــى المعاهــدة، لم يُبــنَ الاقتصاد اللبنانــي الليبرالــي الموجّه 
للخارج على العمــال الأجانب زهيــدي الأجر وذوي الإنتاجيــة المرتفعة 
فحســب، بل اعتمد كذلك عليهم. وعلى الرغم من أنّ ثلث قوة العمل 
اللبنانيــة تقريبــاً كان “أساســاً مــن الفقــراء وغيــر المتعلمين ومن 
المنخرطيــن بالعمــل المؤقّت غيــر الماهر أو شــبه الماهــر”24، فقد 
جرى التعاقد مع الســوريين على حســاب اللبنانيين. السبب الرئيسي 
في ذلك أنّ الســوريين يمكــن أن يقبلوا أجــوراً تقلّ عن أجــور زملائهم 
اللبنانيين بمعدل 40 بالمئة25 – ذلك لأنّ السوريين العاملين في قطاع 
الزراعة الذي يســتضيف تقليدياً الأعــداد الأكبر من العمال الســوريين 
مستبعدون من قانون العمل اللبناني، وهو القانون الرائد الذي يُجمِل 
حماية اليــد العاملة )ومــن ضمنها الحــدّ الأدنى للأجور( علــى الأراضي 

اللبنانية بالنسبة إلى المواطنين والأجانب26.

وفــي المقــام الثانــي، كان المال المكتســب يحــوّل إلى ســوريا حيث 
التكاليف أخفــض27، وبالتالي حيــث تكون لأجورهــم المنخفضة قيمةٌ 
أكبــر بصــورةٍ ملحوظــة بالنســبة إليهم مــن قيمتهــا بالنســبة إلى 
اللبنانييــن، ولأنّ احتمــال أن يحتجّــوا كان أقــل. وعلى الرغــم من أنّ 
النفقات اليومية فــي لبنان كانت أعلــى بصورةٍ ملحوظــة، فقد ظلّت 
التكاليف في حدودهــا الدنيا لأنّ الســوريين يميلون للعيــش معاً، ما 
بين خمسة إلى ســتة أشــخاص في غرفةٍ واحدة، أو في “مدن الصفيح 
المحيطــة ببيــروت، فــي مســاكن بائســة مصنوعــةٍ مــن الصناديق 

الخشبية القديمة وعلب الكرتون المشمّعة والصفائح المعدنية”28.

أمّا الســبب الثالث لاستخدام الســوريين على حســاب اللبنانيين، فهو 
أنّ أرباب العمل كانوا ملزميــن بعد العام 1963 – مــن حيث المبدأ29 – 
بتســجيل العاملين اللبنانيين في نظام الضمان الاجتماعي المنشــأ 
حديثاً والذي يحمــي العاملين من ]عواقب[ المــرض وفقدان الوظيفة 
والتقاعد والحوادث، وما شابه. بالنســبة إلى السوريين، لم يكن تصريح 
العمــل أو عقد العمــل ضروريــاً، ناهيــك بالحماية الاجتماعيــة. علاوةً 
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علــى ذلك، بــات الســوريون مشــهورين بقدرتهــم على التكيّــف وعلى 
القيام بالعمــل المجهد. نتيجةً لذلك، شُــجّعت اليد العاملة الســورية 
المنخفضة الأجر وغير المنظّمة لأنّ اســتخدامها كان يتضمّن تكاليف 
منخفضــة وأعمــالاً ورقيةً أقــلّ بالنســبة إلى أربــاب العمــل. ذُكر في 
العــام 19٧2 أنّ العمال الســوريين في لبنان “يشــكّلون علــى الأقلّ 90 
بالمئة من العمال اليدوييــن وقرابة ٧0 بالمئة من اليــد العاملة الأكثر 
مهارة”30. وعلــى الرغم من أنّ الســوريين كانــوا ملزمين رســمياً بدفع 
رسوم التســجيل والضرائب، إلا أنّ وزارة العمل، المؤلفة بغالبيتها من 

الموالين لسوريا، كانت تغضّ الطرف31.

كمــا أنّ عاملاً آخــر قــد يُنســب إلــى اســتقرار الســوريين المديد في 
لبنان، هو أنهّ فــي نهاية فترة الانتداب واســتجابةً للعديــد من الأزمات 
الاقتصادية والتطوّرات السياســية، انتشــرت أســرٌ كثيرةٌ وهاجرت إلى 
عدّة مناطق في المشرق، ما أدّى في كثيرٍ من الأحيان إلى بناء تضامنٍ 

وشبكاتٍ متينةٍ ما وراء الحدود32.

الاتفاقات الثنائية وتأثيرها في سوق العمل اللبناني
ــدت في العاميــن 1993 و1994  بعد انتهــاء الحرب الأهلية اللبنانية، رشَّ
سياســةَ الحدود المفتوحة ثلاثةُ اتفاقاتٍ ثنائية لا تزال تحكم حتى الآن 
وجود العمال الســوريين في لبنان. يســعى الاتفاق الثنائي الأول حول 
تنظيم انتقال الأشــخاص ونقل البضائع لتســهيل انتقال الأشــخاص 
ونقــل البضائــع33. ثانياً، يوفّــر اتفاق التعــاون والتنســيق الاقتصادي 
والاجتماعي حرية انتقال الأشــخاص، فضلاً عن حريــة الإقامة والعمل 
والتشــغيل وممارســة النشــاط الاقتصادي34. ثالثــاً، تشــدّد الاتفاقية 
الثنائية فــي مجال العمــل علــى أنّ عمــال كلا البلدين ســيتمتعون 
بمعاملة وحقــوق وواجبات الدولة الأخرى وفــق القوانين والتنظيمات 

والتعليمات المطبّقة في كلا البلدين.

تســمح هذه الاتفاقــات الثنائيــة للســوريين المســافرين إلــى لبنان 
بالحصول على تأشــيرة عمــلٍ وإقامةٍ تصــدر عند الحدود لمدّة ســتة 
شهور، تجُدّد لستة شهورٍ أخرى35. بعد مدة الإثني عشر شهراً المجانية، 
يســتطيع الســوريون طلب تصريح إقامةٍ آخر لمدة ستة شهور مقابل 

مئتي دولار أمريكي.

أدّت سياسة الحدود المفتوحة بين ســوريا ولبنان إلى خلق سوق عملٍ 
حرةٍ غير تقليديــة بين البلدين. وكان الســوريون مطالبيــن بالحصول 
على تصريــحٍ بالعمــل لمواصلــة العمــل في لبنــان. خلافــاً للأجانب 
الآخرين، كان بوسع السوريين الحصول على مثل هذا التصريح بكلفةٍ لا 
تتجاوز ربع الرســوم الأصلية36. وعلى الرغم من أنّ السوريين مطالبون 
من حيث المبــدأ بالحصــول على تصريــحٍ بالعمل، فعــددٌ ضئيل من 
العمال الســوريين تقدّموا بطلــبٍ للحصول عليه، لاســيما أنّ معظم 
العاملين الســوريين كانوا لا يزالون عاجزين عن دفع الرسوم المطلوبة 
بســبب أجورهم المنخفضة37. فضلاً عــن ذلك، لم يكن يُقبــل إلا عددٌ 
مــة38. قد نجــد تفســيراً لذلك في  ضئيلٌ نســبياً من الطلبــات المقدَّ
حقيقة أنّ الحكومــة اللبنانية تعتمد مبدأ تفضيــل المواطنين الذي لا 

شالكرافت، مرجع سابق، 2009، ص. 30.79

صلّوخ، مرجع سابق، 2009، ص. 31.2

بيكار، مرجع سابق، 2016، ص. 32.234

“الاتفاق الثنائي لتنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع”، المادة 33
الثانية، المجلس الأعلى السوري اللبناني، 1991، متاح على الرابط:

 http://www.syrleb.org/docs/agreements/05PERSONS–
GOODSeng.pdf.

المادة الأولى من “اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي 34
والاجتماعي”، المجلس الأعلى السوري اللبناني، 1991، متاح 

على الرابط:
 http://www.syrleb.org/docs/agreements/03SOCIAL–

ECONOMICeng.pdf.

وفقاً لبعضهم، كانت الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالعمل 35
“لصالح سوريا وحدها، وذلك لوجود عددٍ كبيرٍ من العمال 

السوريين يعملون في لبنان، بينما يوجد عددٌ قليلٌ ]من 
اللبنانيين[ يعملون في سوريا”. انظر: شالكرافت، مرجع سابق، 

2009، ص. 86.

كريستوف ديفيد واينمان، جانيت غولكيه ـ رحُيم، ندى ملكي، 36
“تحليل سوق العمل والتشغيل”، لبنان، الجمعية الألمانية 

للتعاون الدولي، 2016، ص. 26، متاح على الرابط:
 https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.

php?id=11220 
]آخر دخول بتاريخ 28 تموز/يوليو 2016[.

من الجدير بالملاحظة تسليط الضوء على أنهّ غالباً ما يأتي 37
التشغيل غير النظامي، كما في الهياكل غير الرسمية الأخرى، 

لصالح أصحاب العمل الذين لا يلزَمون/يجبَرون على دفع 
الضرائب المرتبطة بموظفيهم.

هيومن رايتس ووتش، “‘أريد فقط أن أعامل كإنسانة’، كيف 38
تسهّل شروط الإقامة في لبنان الإساءة إلى اللاجئين السوريين”، 

2016، ص. 23، متاح على الرابط:
 https://www.hrw.org/report/2016/01/12/i-just-wanted-be-
treated-person/how-lebanons-residency-rules-facilitate-abuse 

]آخر دخول بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2016[.
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يحتاج كلّ أجنبي يرغب بالعمل في لبنان إلى موافقةٍ مسبقةٍ من 39
وزارة العمل قبل قدومه إلى لبنان. بدايةً، ينبغي على ربّ العمل 
اللبناني تقديم عقدٍ مصدقٍ من كاتب العدل إلى الدائرة وشهادةٍ 

من المؤسسة الوطنية للاستخدام تصف الوظيفة الشاغرة وتثبت 
عدم وجود أي لبناني مؤهلٍ لممارسة هذا النشاط أو يرغب 

بممارسته. ثمّ تتولى وزارة الداخلية عن طريق مديرية الأمن العام 
مسؤولية إصدار تصريح العمل للعامل الأجنبي كي يدخل إلى 

لبنان بصورةٍ قانونية. وعلى ربّ العمل استكمال طلب تصريح 
العمل في غضون عشرة أيامٍ من وصول المستخدم الأجنبي. في 

هذه الأثناء، ينبغي على ربّ العمل نشر إعلانٍ في الصحف 
المحلية عن الوظيفة الشاغرة. يمنح تصريح العمل في حال عدم 

استجابة أيّ لبناني للإعلان. وبخلاف ذلك، ينبغي على ربّ العمل 
تعليل تفضيله للعامل الأجنبي. انظر: إليزابيت لونغنيس، ريم 

هاشم، “العمال الأجانب والحق في العمل وتنظيم الهجرة”، 
كرّاسات المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، 2013، متاح على الرابط:

 http://ifpo.hypotheses.org/5393 
]آخر دخول بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2016[. وإذا مُنح التصريح 
)الذي يمكن تجديده لعامين كحدٍ أقصى( بعد مراجعة الملف، 

ودُفع رسمه )أربعمئة ألف ليرة لبنانية في العام 2013(، يمكن بدء 
عملية التقدم بطلب تصريح الإقامة من الأمن العام. أخيراً، 

تتوقف تكلفة تصريح العمل على نوع الوظيفة ومستوى التأهيل: 
التعرفة الأرخص تخصّ عاملات المنازل، ما قد يفسر وجود 

مصلحةٍ لدى شركات الخدمات في استقطاب أشخاصٍ مسجلين 
ضمن هذه الفئة بدلاً من المسجلين في فئة العمال غير المهرة. 
انظر: استثمر في لبنان، “تصريحات العمل والإقامة”، المؤسسة 

العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، متاح على الرابط:
 http://investinlebanon.gov.lb/en/doing–business/

starting–a–business/work–––residency–permits 
]آخر دخول بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2016[. 

لونغنيس، هاشم، مرجع سابق، 40.2013

مقابلة مع خبيرٍ قانوني مقرّبٍ من وزارة العمل، بيروت، تموز/41
يوليو 2016.

انظر: لجنة الإنقاذ الدولية، “نظرة عامة على حقّ اللاجئين 42
بالعمل، الاستجابة للأزمة السورية: لبنان والأردن،” لجنة الإنقاذ 
الدولية، 2015. في العام 2012، بلغ العدد الإجمالي لتصاريح العمل 

الممنوحة 650 تصريحاً، من ضمنها 200 عامل جدّدوا تصاريح عملهم. 
انظر: مشروع تحليل الاحتياجات في سوريا، “الوضع القانوني 

للأفراد الهاربين من سوريا”، 2013، ص. 4، متاح على الرابط:
 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/

legal–status–of–individuals–fleeing–syria.pdf 
]آخر دخول بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2016[. يمكن رؤية هذا الميل 

أيضاً في إحصاءاتٍ متعلقة بتصاريح العمل صدرت في العامين 1998 
و1999، متاحة في موقع إدارة الإحصاء المركزي في لبنان على الرابط:

 http://www.cas.gov.lb/english/eng–bull/fol–pages/permis.html 
]آخر دخول بتاريخ 16 آب/أغسطس 2016[.

أي نقص موظفي وزارة العمل ومحدودية قدراتها التقنية 43
وانخفاض ميزانيتها. لونغنيس، هاشم، مرجع سابق، 2013.

على الرغم من إلحاح الحكومة مراراً وتكراراً على أنّ تصاريح العمل 44
ينبغي أن تكون شرطاً مسبقاً للتشغيل، فقد أبدت تساهلاً تجاه 

من ليس لديهم تصريح عمل وتصريح إقامة، ويمارسون أعمالاً 
تجارية غير مرخصة في البلد. انظر: الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، 

“تحليل سوق العمل والتشغيل”، مرجع سابق، 2016، ص. 26.

نايلة جعجع، “أزمة لجوء أم أزمة عمالة مهاجرة؟”، المركز 45
اللبناني للدراسات، 2015، متاح على الرابط:

 http://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=42 
]آخر دخول بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2016[.

أصدرت وزارة العمل تعميماً في العام 2005 ينصّ على أنهّ ينبغي على 46
السوريين أيضاً الحصول على تصاريح عمل. وعلى الرغم من ذلك، 

وبعد ضغط منظمات أرباب العمل، لم يوضع التعميم موضع 
التنفيذ على الإطلاق. انظر: لونغنيس، هاشم، مرجع سابق، 2013. 

منظمة العمل الدولية، 2015، ص. 47.26

يســمح بمنح تصريحٍ بالعمل إلا بحالة عدم وجــود لبنانيين متقدمين 
لهذا العمل39. عــلاوةً على ذلك، لا بدّ فــي النهاية مــن مصادقة الوزير 
نفســه على تصاريح العمل. وبالتالــي، يمكن أن يتباين عــدد التصاريح 
الممنوحة بناءً على اســتراتيجية حماية العمل الخاصة بالوزير40. وكما 

يوضح خبيرٌ قانوني مقربٌ من وزارة العمل:

من الصعوبـة لأيّ أجنبي – وليس للسـوريين فحسـب – 
الحصول علـى تصريح عمـلٍ في لبنـان. فالوظائـف التي 
تعتبـر غيـر مرغوبـةٍ بالنسـبة إلـى اللبنانييـن هـي وظائـف أعمـال 
الوظائـف  أنـواع  التنظيـف والزراعـة والبنـاء والحراسـة. هـذه هـي 
التي اسـتخدمها السـوريون لتقديم طلبات الحصول علـى تصاريح 
عمل. لكن ينبغي على الوزير نفسـه التثبّت مـن كلّ واحدٍ من هذه 
التصاريـح، وهـو يرفضهـا جميعـاً تقريبـاً. الوزيـر الحالي صـارمٌ جداً 
وهو يناهـض عمل السـوريين في لبنـان، لذلك يأخذ قـرار الحدّ من 

منح الوظائف للأجانب بجديةٍ كبيرة41.

تعود الأرقام التي توضح سياســة لبنــان المتعلّقة بدخول الســوريين 
القانوني إلى سوق العمل اللبناني إلى ما قبل اندلاع الأزمة السورية إلى 
العام 2011. فوفقاً للأرقام الرسمية لدائرة العمال السوريين – وهي دائرةٌ 
في وزارة العمل معنيــةٌ بخاصةٍ بدخول الســوريين إلى ســوق العمل 
اللبناني – بلغ العدد الإجمالي للعمال السوريين في لبنان ثلاثمئة ألف 
عامل على الأقلّ في ذلك الوقت. غير أنّ 390 عاملاً ســورياً فقط قدّموا 
طلباتٍ للحصول علــى تصريح عمــل و5٧1 جدّدوا تصاريحهــم، أي أنّ 

نسبة طلب تصريح عمل تعادل 3 ,0 بالمئة42.

تشــير السياســات والممارســات المتضاربــة المتعلقــة بالتشــغيل 
القانوني للســوريين إلى أنّ عــدداً كبيراً منهــم لم يكونــوا قادرين على 
تســوية وضعهم القانوني، لأنّ تصاريح إقامتهم كانت نتيجةً للاتفاقات 
الثنائية وليست بغرض بقائهم )المتصل بالعمل(. نتيجةً لذلك، وعلى 
الرغم من تشــديد المحاورين مراراً وتكراراً علــى أنّ وزارة العمل – على 
الرغم مــن مواردها المحــدودة43 – أظهرت محاولاتٍ لتنظيم الســوق، 
فقد ســمحت بظهور ســوقٍ غير رســمية وغير نظامية للعمل44. لكنّ 
الســوريين، من وجهة نظــرٍ قانونية، كانــوا يخرقون الأنظمــة الخاصة 
بالتشغيل القانوني في لبنان من خلال السعي للشغل غير الرسمي45.

هكذا، وبينما كانت إقامة الســوريين في لبنان قانونيةً، فإنّ شــغلهم 
كان غير رســمي أساســا46ً، لاســيما في قطاعــي الزراعــة والبناء. من 
المعروف أنّ هذين القطاعين يســتقطبان تقليدياً الأعــداد الأكبر من 
الســوريين ويعتمدان إلى حدٍ كبير على هياكل تشــغيل غير رســمية، 
مع معدّل تشــغيلٍ غير نظامي فــي العام 2009 يعــادل 92,4٧ و٧4,80 

على التتالي47.
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وقديمــــــة  مكتملــــــة  وغــــــير  “ضئيلــــــة  اللبنــــــاني  العمــــــل  بســــــوق  المتعلقــــــة  المعطيــــــات  إنّ 
ومتناقضــــــة في بعــــــض الحــــــالات48، مــــــا يعيــــــق الحصــــــول عــــــلى أرقــــــامٍ تمثيليــــــة. لكن من 
الممكــــــن تعيين اتجاهــــــاتٍ معينة49. ففــــــي العام 2011، قبــــــل اندلاع الأزمة الســــــورية، 
تميّــــــز ســــــوق العمــــــل اللبنــــــاني بمعــــــدّلات بطالــــــةٍ تراوحــــــت بــــــين 6 بالمئــــــة و25 بالمئــــــة50، 
الأزمــــــة  أنّ  مــــــن  الرغــــــم  وعــــــلى  اللبنانــــــين51.  الشــــــبان  بــــــين  بالمئــــــة   34 إلى  ووصلــــــت 
الســــــورية زادت هــــــذا العــــــدد، إلا أنّ معــــــدلات البطالــــــة كانــــــت في تزايــــــدٍ أصــــــلاً. في 
الوقت عينه، كانت معدلات التشــــــغيل غــــــير النظامي مرتفعــــــةً في لبنان، بوجود 
حــــــوالي 50 بالمئــــــة مــــــن اللبنانيــــــين يعملــــــون في أوضــــــاعٍ غــــــير نظاميــــــة. ويعــــــدّ معــــــدل 
التشــــــغيل غير النظامي أكــــــثر ارتفاعاً في قطاعــــــاتٍ مثــــــل الزراعة والبناء، ما يشــــــير 
أيضــــــاً إلى قصــــــور الحمايــــــة الاجتماعيــــــة بالنســــــبة إلى العمــــــال52. عــــــلاوةً عــــــلى ذلــــــك، 
تميّز الاقتصــــــاد اللبنــــــاني منــــــذ العــــــام 1997 بمعــــــدلات هجــــــرةٍ مرتفعــــــة )32 بالمئة( بين 
الأشــــــخاص المهرة. ومقارنةً بهجــــــرة الفئات الأخرى مــــــن اللبنانيين، فــــــإنّ معدلهم 
أعلى بمرتين. كانت مساهمة النساء تاريخياً متواضعة نسبياً في الحياة الاقتصادية 
في لبنان. لكنّ مســــــاهمتهن لم تكن غائبةً تماماً، وهي في تزايدٍ حالياً. أمّا عمالة 
الأطفال، فــــــلا توجد إحصــــــاءاتٌ حولها في لبنــــــان، لكنّ أدلةً غير مؤكدة تشــــــير إلى 

أنهّا ظاهرةٌ متواصلة53.

مؤسسة التدريب الأوروبية، “سوق العمل وسياسة التشغيل في 48
لبنان”، مرجع سابق، 2015، ص. 6.

إليزابيت لونغنيس، “سوق العمل والحقوق الاجتماعية في لبنان 49
والشرق الأدنى”، كرّاسات المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، 2011، 

متاح على الرابط:
 http://ifpo.hypotheses.org/1874 

]آخر دخول بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2016[.

حدّدت دراسةٌ أصدرتها إدارة الإحصاء المركزي في العام 2011 50
معدّلات البطالة في لبنان بنسبة 6 بالمئة. أمّا تقرير البنك الدولي 

للعام 2012، فقد حدّدها بنسبة 11 بالمئة، كما أنّ مؤسساتٍ 
حكوميةً أخرى ومن بينها وزارة العمل والمؤسسة الوطنية 

للاستخدام قدّرت أنّ المعدل يتراوح بين 20 و25 بالمئة. انظر: 
مؤسسة التدريب الأوروبية، “سوق العمل وسياسة التشغيل 

في لبنان”، مرجع سابق، 2015، ص. 3؛ لونغنيس، “سوق 
العمل والحقوق الاجتماعية في لبنان والشرق الأدنى”، مرجع 

سابق، 2011.

أي الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاماً. انظر: ‘دعم لبنان’، 51
مرجع سابق، 2015، ص. 27.

منظمة العمل الدولية، مرجع سابق، 2015، ص. 52.28

منظمة العمل الدولية، مرجع سابق، 2015، ص. 53.29
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2011، قُــدّر العــدد الرســمي  بعــد بــدء النــزاع الســوري فــي العــام 
 600 300 ألــف54 إلى  2011 مــا بيــن  للســوريين في لبنــان في العــام 
ألــف55 شــخص، وارتفع العــدد حتى بلــغ 1,03 مليون فــي حزيران/
56 تختلف هذه الموجة الثالثة مــن الهجرة عن الموجات   .2016 يونيو 
لبنان  إلى  القادمون  الســوريون  أولاً،  السابقة بمظهرين أساســيين. 
كلاجئيــن لم يهاجــروا طواعيــةً، فقــد أكره النــزاع معظمهــم على 
مغادرة بلدهــم. ثانياً، تغيّــر التركيب الســكاني للمهاجريــن إلى حدٍّ 
كبيــر؛ ففي حيــن كان الســوريون القادمون إلــى لبنان فــي البداية 
يتألفون مــن ذكورٍ في ســن العمــل، بات هــذا الجزء من الســكان 
57. قــد يكون أحد تفســيرات هــذا التباين أنّ  هو الأقلّ تمثيــلاً حالياً
العام  لبنــان قبل  الســابق والمقيمين في  المهاجرين فــي  العمال 
2011 أحضروا أســرهم بعد بــدء النزاع، وتســجّلوا بدورهــم بوصفهم 
لاجئين58. يبــدو أنّ عملنا الميدانــي يؤكّد هذه الفرضيــة. وقد يكون 
التفســير الآخر أنّ اللاجئيــن الذكــور الواصلين حديثــاً تعمّدوا عدم 

كلاجئين59. أنفسهم  تسجيل 

هنالــك تقديــراتٌ بأنـّـه بعــد عامين مــن اندلاع النــزاع في ســوريا، 
30 و50 بالمئــة60،  ازدادت قــوة العمــل الســورية فــي لبنــان بيــن 
14 بالمئة من إجمالــي قوة العمــل اللبنانية61. قد لا  مشــكّلةً قرابة 
يكــون مفاجئاً، نظراً إلى معــدلات البطالة والتشــغيل غير النظامي 
اللبنانية ظلّت  الحكومة  أنّ  لبنان،  المرتفعة والموجودة ســابقاً في 
حذرةً بصــورةٍ ملحوظــة في مراقبــة حقّ الســوريين فــي العمل62 
أثــار سياســيون وبعــض  الســوري. وبالمثــل،  النــزاع  انــدلاع  بعــد 
الســوريين  المنافســة بين  التقاريــر الإعلامية مخاوف مــن تصاعد 
واللبنانييــن فــي ســوق العمــل، مع الإشــارة إلــى ضــرورة حماية 
العمالة اللبنانية. اعتمُدت بالتالي سلســلةٌ من التدخلات تســتهدف 
2014، في محاولةٍ لإضفاء  النزوح الســوري في تشــرين الأول/أكتوبر 
لبنان  الســوريين فــي  اللاجئيــن  طابعٍ رســمي علــى وجود وعمــل 

منه. والحد  ومراقبته 

لقد أنُجــز ذلك في ثــلاث خطــوات. أولاً، دخول الســوريين إلى ســوق 
العمل غيــر محــدّدٍ بالقانون – ولــم يكن كذلــك يوماً، بل بمراســيم 
وأوامــر وتعاميم وزاريــة. أعلن وزيــر العمل ســجعان قــزّي أنّ كافّة 
الأعمال والمهن – نظرياً – التي يمكن أن يقوم بهــا اللبنانيون ينبغي 
أن يقــوم بها لبنانيــون63. وعلــى الرغم من هــذا، أعُلن اعتبــاراً من 2 
شــباط/فبراير 2013 عن اســتثناءاتٍ للعمالة الســورية فــي قطاعاتٍ 
محدّدة على أساسٍ ســنوي. أمّا في الوقت الراهن، فقد حُصر64 دخول 
إلى ســوق العمل بقطاعات  المواطنين الســوريين غير المســجلين 

الزراعة والبناء والبيئة65.

ثانياً، اعتباراً من كانــون الثاني/يناير 2015، يجب على الســوريين غير 
المســجلين الراغبين فــي العمل ضمن هــذه القطاعــات الحصرية 
الحصــول علــى “تعهــدٍ مســبقٍ بالمســؤولية” مــن كفيــلٍ لبناني 
يتحمــل المســؤولية عــن الأفعــال القانونيــة )وبالتالــي الجنائيــة( 

الإطار القانوني الجديد المنظّم 
لليد العاملة السورية بعد العام 

2015

3

البنك الدولي، “تقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للنزاع 54
السوري”، مرجع سابق، 2013، ص. 83؛ منظمة العمل الدولية، 

مرجع سابق، 2015، ص. 34.

مشروع تحليل الاحتياجات في سوريا، مرجع سابق، 2013، ص. 55.4

العدد الفعلي 1033513. انظر:56
 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 

]آخر دخول بتاريخ 26 تموز/يوليو 2016[. لكنّ العدد الحقيقي 
للاجئين يقُدّر بحوالي 1,5 مليون لاجئ، لأنّ كثيراً من السوريين 
غير مسجّلين لدى المفوضية العليا للاجئين، الهيئة المسؤولة 

عن تسجيل اللاجئين )غير الفلسطينيين(. انظر: ‘دعم لبنان’، 
مة غير النظامية وآليات السمسرة والأوضاع غير  “الإجراءات المنظِّ

القانونية”، مرجع سابق، ص. 7. 

منظمة العمل الدولية، مرجع سابق، 2015، ص. 57.35

الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، “تحليل سوق العمل 58
والتشغيل”، مرجع سابق، 2016، ص. 26.

هذا من أجل يظلوا مؤهلين للعمل، لأنهّم كلاجئين مسجلين 59
مطالبون بالتوقيع على تعهدٍ بعدم العمل. انظر: الجمعية الألمانية 
للتعاون الدولي، “تحليل سوق العمل والتشغيل”، مرجع سابق، 

2016، ص. 40.

البنك الدولي، “تقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للنزاع 60
السوري”، مرجع سابق، 2013، ص. 4؛ دعم لبنان، مرجع 

سابق، 2015، ص. 27.

منظمة العمل الدولية، مرجع سابق، 2015، ص. 35؛ دعم لبنان، 61
مرجع سابق، 2015، ص. 27. من الجدير بالملاحظة أنّ هذا العدد يستند 
فقط إلى اللاجئين المسجلين الذين سُمح لهم بالعمل إلى حين تطبيق 

سياسة العام 2015. فضلاً عن أنه لا يأخذ عمالة الأطفال بالحسبان.

انظر أعلاه، المربع “سوق العمل اللبناني قبل العام 2011”، ص. 62.10

لدى وزارة العمل صلاحيات استبعاد وظائف ومهن متاحةٍ 63
للأجانب. انظر: لونغنيس، هاشم، “العمال الأجانب”، مرجع 

سابق، 2013. تتضمّن قائمة هذه المهن: الأعمال الإدارية والمصرفية 
والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها؛ الرئيس؛ العميد؛ نائب 

المدير؛ رئيس الموظفين؛ أمين الصندوق؛ المحاسب؛ السكرتير؛ 
المستكتب؛ الموثق؛ أمين المحفوظات؛ كمبيوتر؛ المندوب التجاري؛ 
مندوب التسويق؛ مراقب أشغال؛ أمين مستودع؛ بائع؛ صائغ؛ 
خياط؛ الرتي؛ التمديدات الكهربائية؛ الميكانيك والصيانة؛ أعمال 

الدهان؛ تركيب الزجاج؛ الحاجب؛ الحارس؛ السائق؛ النادل؛ 
الحلاق؛ الأعمال الإلكترونية؛ طاهي مأكولات شرقية؛ المهن الفنية 

في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجبصين 
والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه؛ التدريس في المراحل 

الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية 
عند الضرورة؛ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات؛ أعمال 
الحدادة والتنجيد؛ التمريض؛ كافة أنواع الأعمال في الصيدليات 

ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية؛ أعمال الكيل والمساحة؛ 
أعمال التجميل؛ الصيد البحري؛ وبصورةٍ عامة كافة الأعمال 
والمهن والوظائف والحرف وأعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون 
لإشغالها. انظر: رئاسة مجلس الوزراء، القرار 197/1، 16 كانون 

الأول/ديسمبر 2014، مذكور في نايلة جعجع، “أزمة لجوء أم أزمة 
عمالة مهاجرة؟”، المركز اللبناني للدراسات، 2015، متاح على الرابط:
 http://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=42#–ftn1 

]آخر دخول بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2016[.   

الحصر بمعنى السماح للسوريين بدخول تلك القطاعات، لكنّها 64
تقتصر في الوقت عينه عليهم.

تلمّح الوزارة بفئة “البيئة” إلى مهنٍ مثل جمع القمامة والعمل المنزلي. 65
إنهّا ترجمةٌ حرفية لكلمة بيئة التي تعني فعلياً التنظيف والصيانة. 
انظر: التنظيم رقم 128/1 الصادر عن وزارة العمل، متاح على الرابط:

 http://www.labor.gov.lb/_layouts/MOL_Application/
Cur/%D9%82%... 

]آخر دخول بتاريخ 6 تموز/يوليو 2016[.

http://www.labor.gov.lb/_layouts/MOL_Application/Cur/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%82%D8%B7.pdf


دعم لبنان، مرجع سابق، 2015، ص. 66.23

من الممكن أن يكفل ربّ عملٍ أكثر من سوري/سورية وأسرته/67
أسرتها. بالنسبة إلى الزيارات القصيرة، سيسمح تعهدٌ مسبقٌ 
بالمسؤولية من قبل ربّ عمل بتصريح إقامةٍ لمدةٍ أقصاها شهر 
من دون رسوم. أمّا لإقامةٍ مدتها ستة شهور، فيتطلب الأمر 

تعهداً مسبقاً بالمسؤولية ورسماً مقداره 200 دولار لكلّ من يبلغ 
الخامسة عشرة وما فوق.

قبل وضع السياسة موضع التنفيذ في كانون الثاني/يناير 68.2015

مة غير النظامية وآليات السمسرة 69 دعم لبنان، “الإجراءات المنظِّ
والأوضاع غير القانونية”، مرجع سابق، ص. 12.

أي المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج.70

انظر: مؤتمر لندن، “إعلان النوايا اللبناني” المقدم من الجمهورية 71
اللبنانية، شباط/فبراير 2016، متاح على الرابط:

 https://2c8kkt1ykog81j8k9p47oglb-wpengine.netdna-ssl.
com/wp-content/uploads/2016/02/Supporting-Syria-the-

Region-London-2016-Lebanon-Statement.pdf 
]آخر دخول بتاريخ 2 آب/أغسطس 2016[.

مثل برنامج “الشراء من أجل التقدم” التابع لبرنامج الأغذية 72
العالمي الذي يربط صغار المزارعين بالأسواق.

لكن ما من أحدٍ، مثلما أوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة 73
الإنمائي، يعلم تفاصيل هذا البرنامج.

انظر: مؤتمر لندن، مرجع سابق.74

للســوريين66. يمكن أن يوقّع التعهّد المســبق بالمســؤولية مواطن 
لبناني أو ربّ عمل67.

ثالثاً، يُمنعَ المواطنون الســوريون المســجلون فعلياً لدى المفوضية 
العليا68 ويســتفيدون من خدماتها منعاً باتاً من دخول ســوق العمل 
اللبناني في لبنان. هكذا، يلزمون بتوقيع تعهدٍ بعدم العمل عند تجديد 
تســجيلهم كلّ ســنتين. من جانبٍ آخر، لا يطلب من الزوجات التوقيع 
على تعهــدٍ بعدم العمــل. كذلك، يجب توقيــع هذا التعهــد لدى كاتب 
العدل، وهــو يفيد كاتفاقٍ رســمي وملــزم وينصّ على أنّ الشــخص لا 

ينوي البحث عن شغلٍ في لبنان69.

مؤتمر لندن

في شــــــهر كانون الثاني/يناير 2016، نظّمت الأمم المتحدة والبلــــــدان المضيفة70 مؤتمراً 
في لنــــــدن تعهّــــــد برصــــــد أكــــــثر مــــــن أحــــــد عــــــشر مليــــــار دولار لدعــــــم ســــــوريا والمنطقــــــة. 
ووفقــــــاً لمــــــا عُــــــرض في إعــــــلان النوايــــــا، بحثــــــت الحكومــــــة اللبنانيــــــة عــــــن طــــــرقٍ لمراجعــــــة 
شروط الإقامــــــة الحاليــــــة وتصاريح العمل. ســــــيتضمن ذلــــــك “تنازلاً دورياً عن رســــــوم 
بعــــــدم  ‘التعهــــــد  عــــــن مطلــــــب  التنــــــازل  الوثائقيــــــة،  للمتطلبــــــات  الإقامــــــة وتبســــــيطاً 
إلى  الســــــوريين  دخــــــول  تســــــهيل  ذلــــــك  طريــــــق  وعــــــن  للســــــوريين’،  بالنســــــبة  العمــــــل 
قطاعــــــات محــــــدّدة مــــــن ســــــوق العمــــــل لا ينافســــــون فيهــــــا اللبنانيــــــين مبــــــاشرةً مثــــــل 
الزراعــــــة والبنــــــاء والقطاعــــــات الكثيفــــــة العمالــــــة”71. عــــــلاوةً عــــــلى ذلــــــك، اقترحــــــت 
الحكومــــــة اللبنانيــــــة سلســــــلةً مــــــن التدخــــــلات لتحســــــين النمــــــو الاقتصــــــادي ســــــتخلق 
مــــــا مجموعــــــه 300 ألــــــف إلى 350 ألــــــف فرصة عمــــــل، يمكــــــن تخصيــــــص 60 بالمئــــــة منها 
للســــــوريين. وفي مــــــا يتعلق بدخــــــول الســــــوريين القانــــــوني إلى ســــــوق العمــــــل اللبناني، 
تتضمــــــن هــــــذه التدخــــــلات مشــــــاريع عــــــلى مســــــتوى البلديــــــات لخلــــــق فــــــرص عمــــــل72، 
وعلى وجه الخصوص أيضاً برنامج التوظيف المؤقت المدعوم )ستيب(. يهدف هذا 
البرنامــــــج بصــــــورةٍ رئيســــــية إلى تحفيــــــز الأعمــــــال التجاريــــــة لخلــــــق فــــــرص عمــــــلٍ جديــــــدةٍ 
دائمــــــةٍ بالنســــــبة إلى العمــــــال اللبنانيين ومؤقتــــــةٍ بالنســــــبة إلى العمال الســــــوررين73. 
إضافةً إلى ذلك، تضمّنت التدخلات السماح للعمال السوريين بجمع اشتراكات 
انتهــــــاء البرنامــــــج وعودتهــــــم الســــــالمة إلى  التــــــي ســــــتوزع عنــــــد  الضمــــــان الاجتماعــــــي 
ســــــوريا أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث74. وعلى الرغم من تتبع ومراجعة التقدم 
أنّ  إلا  الإنســــــاني،  للعمــــــل  العالمــــــي  القمــــــة  مؤتمــــــر  أثنــــــاء  ســــــتيب  برنامــــــج  المحــــــرز في 

المعلومات المتاحة للجمهور ضئيلة.

13

12



يشــير العمل الميداني إلى أنّ الإطار التنظيمي القائم أدى إلى تحدياتٍ 
بالنســبة إلى تنظيم الإقامــة القانونية للاجئين الســوريين، إضافةً إلى 
دخولهم إلى ســوق العمل. فضــلاً عن أنّ بحثنا يشــير إلــى أنّ إضفاء 
الطابع الرســمي المتزايد ســاهم فــي الإجــراءات غيــر النظامية وغير 
القانونية، وأحدث أنماطاً مختلفةً من الديناميــات المتحدية التي تؤثر 
على نحوٍ أكثــر تحديداً فــي الحياة اليومية وســبيل العيــش. في هذا 
السياق، يسعى هذا القسم إلى تسليط الضوء على العواقب الأساسية 

التي جرى تحديدها.

التحديات الملازمة للإطار التنظيمي الجديد
في شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2015، وضعــت المديريــة العامة للأمن 
– جهاز الاســتخبارات الــذي ينظّم مــن بين مهام أخــرى دخول  العــام
الأجانــب وإقامتهــم ومغادرتهــم – فئــاتٍ يســتطيع الســوريون على 
أساسها تنظيم إقامتهم. هنالك حالياً خياران رئيسيان متاحان للاجئين 

السوريين الذين يسعون أو يريدون الإقامة لمدةٍ طويلةٍ في لبنان. 

الخيار الأول على أســاس تســجيلٍ فــي المفوضيــة العليــا للاجئين. 
لكــنّ المفوضيــة العليا فــي لبنــان علّقــت مؤقتــاً منــذ 6 أيار/مايو 
2015 التســجيلات الجديدة بنــاءً على طلــب الحكومة. وقــد طُلب من 
المســجلين ســابقاً التوقيع على تعهّدٍ بعدم العمل يســتبعدهم عن 
ســوق العمل. وكتعويضٍ عن ذلــك، يتلقّــى 65 بالمئة مــن اللاجئين 
قســائم أغذية شــهرية يوزعها برنامــج الأغذيــة العالمــي. تعتمد هذه 
القســائم على التمويل إلى حدٍ كبيــر، وتتراوح قيمتها بيــن 13,5 و25 
دولاراً للشــخص الواحد شــهرياً، وتقوم على أســاس تضرر اللاجئين75. 
المساعدة الوحيدة الأخرى إلى جانب قسائم الأغذية هي مساعدةٌ نقديةٌ 
متعددة الأغراض. تبلغ قيمة هذه المســاعدة 1٧٧ دولاراً شهرياً للأسرة 

الواحدة، وتمُنح لـ1٧ بالمئة من اللاجئين السوريين76.

يقــدّم المانحون الدوليــون هذا التعويــض، على الرغم مــن أنّ تجدر 
الإشــارة إلى أنّ الدعم الدولي لقطاع المعيشــة كان في حدوده الدنيا 
حتى الآن، ما يفضي إلى اســتبعاد اللاجئين عن ســوق العمل مقابل 
حصولهم على تعويــضٍ هزيل. وعلى الرغم من النوايا الحســنة التي 
قُدّمت أثناء مؤتمر لندن، لم يُحشَد ســوى 12 مليون دولار في العام 
77 يمثلّ هــذا المبلغ 9 بالمئة من الاســتجابة الشــاملة البالغة   .2016
143 مليون دولار، ما يجعل من قطاع المعيشــة ثاني أخفض قطاع 
َّص لسُــبُل العيش إلا 1,٧ بالمئة  ل. وعلى نحوٍ مشــابه، لم يُخص مموَّ
من إجمالــي التمويل الــذي تلقته خطة الاســتجابة للأزمــة اللبنانية 
78 يوضــح أحد المحاوريــن من منظمةٍ غيــر حكوميةٍ  في العام 2016. 

كبيرة: محليةٍ 

أحد الأسـباب الرئيسـية لكـون الدعـم الدولـي إسـمياً هو 
ممانعة الحكومة اللبنانية للسـماح للسـوريين بالعمل. 
يدفع هذا الأمر كثيراً من المانحين المهتمين بالاستثمار في سُبُل 
عيـش اللاجئين فـي لبنـان لاستكشـاف إمكانيـاتٍ أخرى، فـي تركيا 

مة غير النظامية وآليات السمسرة 75 دعم لبنان، “الإجراءات المنظِّ
والأوضاع غير القانونية”، مرجع سابق، ص. 7؛ برنامج الأغذية 

العالمي، “تقرير الوضع شباط/فبراير 2016”، متاح على الرابط:
 https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.

php?id=10410 
]آخر دخول بتاريخ 28 تموز/يوليو 2016[؛ هيومن رايتس ووتش، 

مرجع سابق، 2016. 

التنسيق بين الوكالات، “سبل عيش السوريين”، المفوضية 76
العليا للاجئين، 2016، متاح على الرابط:

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.
php?id=11059 

]آخر دخول بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2016[.

هذا المبلغ أقل حتى من مبلغ الـ21 مليون دولار المسُتلم قرابة 77
الوقت عينه في العام 2015. انظر: المرجع عينه، ص. 2.

المرجع عينه.78

الديناميات الناجمة عن الإطار 
القانوني الجديد
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والأردن على سبيل المثال. ما نراه إذاً أنّ المانحين عينهم يعملون 
في قضايـا الحمايـة فـي لبنـان، لكنهّـم يعملون فـي قضايا سُـبُل 

العيش في تركيا”79.

الخــاصّ  الســوريين  اللاجئيــن  تقييــم تضــرّر  لذلــك، يشــير  نتيجــةً 
بالمفوضية العليا إلى تدهورٍ صارخٍ في شــروط العيــش80، حيث أنّ ٧0 
بالمئة من اللاجئين المسجلين هم دون مســتوى خط الفقر اللبناني 
الذي يعادل 3,84 دولاراً للفرد يوميا81ً. أمّا الراغبون بفرص تشغيلٍ غير 
منتظمة بدوامٍ جزئــي أو دوامٍ كامل، فلديهم خيــار العمل بصورةٍ غير 
قانونية أو إلغاء تسجيلهم لدى المفوضية العليا. لكنّ إلغاء التسجيل 
يعني أيضاً فقدان الحصول على شــتى الخدمات وأشــكال المســاعدة 
التــي تقدّمهــا المفوضية العليــا والمنظمات الشــريكة فــي مجالات 

الرعاية الصحية والحماية والمعيشة82.

لا يزال الخبراء مرتابين بشأن إدخال التعهد بعدم العمل والمدى الذي 
يمكن أن يحمي به ســوق العمل اللبنانــي، لأنهّ “ لطالما كان الســوق 
بالنسبة للعمال السوريين غير رسمي ومرناً إلى أن أصبح فجأةً – ومن 
دون ســابق إنذار – مقيداً جــداً من حكومــةٍ تفتقر إلى المــوارد اللازمة 
لتقييده في المقــام الأول. إذاً، لماذا ‘تنظّمــه’ الآن؟”83. علاوةً على ذلك، 
يشــدّد الخبراء على أنّ القطاعات التي يعمل فيها الســوريون لا يرغب 
فيهــا اللبنانيــون، مفترضيــن أنّ العمالــة الســورية لا تهدّد تشــغيل 
اللبنانيين. كما أنهّم يشــيرون إلى أنّ ســوق العمل اللبناني يســتفيد 
بطريقةٍ ما من العمالة الســورية. ذلــك أنّ التدفق الكبيــر للاجئين زاد 
الطلب، وخلق دفقاً من أموال المســاعدات، وأدى إلــى ازدياد الإنتاجية 
لأنّ الســوريين قوةُ عملٍ أرخص لا يضطر أرباب العمــل اللبنانيين إلى 
دفع ضرائب ولا ضماناتٍ اجتماعيةٍ عنها84. كذلك، سلّط أستاذٌ مشهور 
في علم الاقتصاد أجرى فريقنا معه مقابلــةً لصالح هذا التقرير الضوء 
على أنهّ، “فضلاً عن ذلك، لعلّ الســوريين الذين افتتحــوا أعمالاً تجاريةً 
قد ساهموا بانخفاض الأســعار في منافسة الســوق، إلا أنّ اللبنانيين 

من الطبقة الوسطى الدنيا استفادوا كذلك من هذا الأمر”. وأضاف أنّ:

تدفّـق اللاجئيـن الهائـل يفـرض ضغوطـاً علـى البيئـة والبنـى 
التحتيـة المحلية والمـوارد والأمـن. لكـنّ تأثيـر اللاجئين على 

الاقتصاد لم يكن سلبياً. بل إنهّ، خلافاً لذلك، كان إيجابيا85ً.

أثناء كتابة هذا التقريــر – ٧ حزيران/يونيو 2016 – عمّــم رئيس المديرية 
العامة للأمن العــام مذكرةً على جميــع مكاتبه تنصّ علــى أنهّ ينبغي 
اســتبدال “تعهدٍ بالتقيّــد بالقوانيــن اللبنانية” بالتعهد بعــدم العمل، 
بعد ثمانية عشــر شــهراً من دعوة المجتمعات المحلية والدولية إلى 
ذلك. لم تؤكّد المديرية هذا الاستبدال رســمياً، لكنّ عدداً من المحاورين 
أبلغونا أنّ الإجراء بات ســاري المفعول فعلاً، علــى الرغم من أنّ جميع 
مكاتب المديرية لا تقوم به بصورةٍ منتظمة. إلا أنّ الفاعلين الأساسيين 
العاملين ميدانيــاً والذين أجرينا معهم مقابلات لصالــح هذا التقرير لا 

مقابلة مع ممثلٍ لمنظمةٍ غير حكوميةٍ محلية، بيروت، آب/79
أغسطس 2016.

المفوضية العليا للاجئين، برنامج الأغذية العالمي، اليونيسيف، 80
“تقييم تضّرر اللاجئين السوريين في لبنان”، 2015، متاح على الرابط:

 https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.
php?id=9645 

]آخر دخول بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2016[.

برنامج الأغذية العالمي، “تقرير وضع لبنان: الاستجابة للأزمة 81
السورية”، برنامج الأغذية العالمي، 2015، متاح على الرابط:
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&

source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqu
42uw8_MAhVLVhoKHcPTAH4QFgglMAE&url=https%3A%
2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php
%3Fid%3D9670&usg=AFQjCNEGl_hjeEXVvmfVaUpIwa4_

L9Ah3w&bvm=bv.121421273,d.d2s
]آخر دخول بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2016[. هيومن رايتس 

ووتش، مرجع سابق، 2016، ص. 2.

المفوضية العليا للاجئين، “إجراءات الدخول وتجديد الإقامة 82
الجديدة للسوريين في لبنان )سؤال وجواب(”، المفوضية العليا 

للاجئين، 2016، متاح على الرابط:
 https://www.refugees-lebanon.org/en/news/35/qa-on-

new-entry--renewal-procedures-for-syrians-in-lebanon 
]آخر دخول بتاريخ 16 تموز/يوليو 2016[.

مقابلة مع مُدافع عن حقوق الإنسان، الحازمية، تموز/يوليو 83.2016

كما أنهّ أشار إلى أنّ الأزمة السورية قلّلت من ثقة المستثمرين 84
والسياح، إلا أنّ هذا التأثير كان في حدوده الدنيا.

مقابلة مع أستاذٍ مساعدٍ في علم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية 85
ببيروت، بيروت، تموز/يوليو 2016.
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مقابلة ممثلٍ لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت، تموز/86
يوليو 2016.

مقابلة مع ممثلٍ للمفوضية العليا للاجئين، بيروت، تموز/87
يوليو 2016.

مقابلة مع خبيرٍ قانوني مقربٍ من وزارة العمل، بيروت، تموز/88
يوليو 2016.

يزالون على ما يبدو حذرين من تأثيــر إلغاء التعهد بعدم العمل. يوضح 
ممثلٌ لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي قائلاً:

إذ  الواقـع؛  أرض  تأثيـرٌ علـى  العمـل  بعـدم  للتعهـد  يكـن  لـم 
يعمـل اللاجئـون بصـورةٍ غيـر نظاميـةٍ علـى الرغم مـن ذلك. 
كان أشبه بإجراءٍ رمزي باسـم الحكومة اللبنانية؛ لا يريدون صراحةً 
أن يعمـل اللاجئـون، ويحتاجـون إلـى مزيـدٍ مـن الدعم للمعيشـة، 
لكلٍّ من اللاجئيـن والمجتمع المضيـف. بالتالي، إلغـاء التعهد هو 

لفتةٌ رمزية86.

يؤكد ممثلٌ للمفوضية العليا للاجئين أنّ:

المسـتوى  علـى  الأهميـة  بالـغ  العمـل  بعـدم  التعهـد  إلغـاء 
السياسـي لأنهّ كان غير قانوني: مسـموحٌ للاجئين بالعمل ولا 
يوجد في القانون اللبنانـي نصٌّ يمنعهم – أو يمنـع أي أجنبي ـ من 
حق الدخول إلى سـوق العمل. لكنّ إحـلال تعهّدٍ بالتقيّـد بالقوانين 
اللبنانيـة محـلّ هـذا التعهد يبـدو غيـر ضـروري؛ فعلى الأشـخاص 
التقيّـد بالقوانين اللبنانية فـي كلّ الأحوال، وكذلك مـن دون تعهّد. 
أودّ القول بـأنّ الأمور لن تتغيّـر كثيراً بالنسـبة إلى السـوريين. لكن 

من الصعوبة بمكانٍ تقييم ذلك في الوقت الراهن87.

يتضمّن التقيّد بالقوانين اللبنانية، بالنسبة إلى السوريين الراغبين في 
دخول ســوق العمل بصورةٍ قانونية، الحصول على تصريح عمل. وكما 
جادلنا ســابقاً، فإنّ عدداً ضئيلاً من تصاريح العمل يُمنح سنوياً. يوضح 

ذلك خبيرٌ قانوني مقربٌّ من وزارة العمل:

الـوزارة  الوزيـر تصاريـح عمـلٍ للسـوريين لأنّ  مـا يمنـح  نـادراً 
قطـاع  فـي  يعملـون  إنهّـم  يقولـون  يكذبـون.  أنهّـم  تفتـرض 
البيئـة، لكنهّم جميعـاً يعملون في السـوق السـوداء لكسـب مزيدٍ 

من المال88.

يفضي هذا الأمــر عملياَ إلــى حلقةٍ مفرغــة: ترفــض وزارة العمل منح 
تصاريح للاجئين الســوريين، لأنهّم جميعاً في “الســوق الســوداء” غير 
الرسمية. وعلى نحوٍ مشابه، يعمل السوريون في القطاع غير الرسمي، 
لأنهّم لا يســتطيعون الحصول على تصاريح عمــلٍ قانونية. أضاف أحد 
المحاورين بأنهّ حتى لو كانت الوزارة لا تواصل بفاعليةٍ انتهاج سياســةٍ 
بشــأن القيود المفروضة علــى تصاريح العمــل، إلا أنّ نظــام تصاريح 
العمل لا يســتوعب على ما يبدو إلا أعداداً ضئيلةً من العمال الأجانب. 
فزيــادة تصاريح العمــل الممنوحة إلــى مئــات الآلاف لا تقتضي تعزيز 
قدرات وزارة العمل فحســب، بل كذلك مراجعة نظــام تصاريح العمل، 

لأنهّ من المرجح أنّ النظام غير مهيأ بعد لمثل هذا التغيّر.



أوضح المحاورون أيضاً بأنّ الأمن العام يطلب منهم البحث عن كفيلٍ 
حين يمســكهم بجرم مخالفتهم للتعهد بعدم العمــل. إلا أنّ عواقب 

مخالفة التعهد بالتقيّد بالقوانين اللبنانية غير واضحةٍ بعد.

أما الخيــار الثاني أمــام اللاجئيــن الســوريين الراغبين بالإقامــة لمدةٍ 
طويلة، فهو بواسطة تعهدٍ مسبقٍ بالمســؤولية يوقّعه مواطنٌ لبناني 
أو ربّ عمــل – كفيل – لــدى كاتب عدلٍ بكلفــةٍ تتراوح بيــن ثلاثين ألف 
وخمســين ألف ليرة لبنانية89. إذا كان الكفيل ربّ العمــل، فإنّ التعهد 
المسبق بالمسؤولية يلزمِ الكفيل بـ”طلب تصريح عملٍ وفقاً للأنظمة، 
ونشــاطاته/ ]السوريٍ/الســورية[  عــن  الكفيــل  مســؤولية  ويفتــرض 
نشاطاتها والأعمال التي قد تســبب ضرراً للآخرين أو يكون لها تداعيات 
أمنية، إضافــةً إلى ضمان اتخــاذ التدابير الضرورية للقيــام بالمعالجة 
الطبية والإيواء”90. غير أنّ التعهد المســبق بالمســؤولية لا يتضمّن أيّ 
إشارةٍ إلى حقوق العمال السوريين المتعلّقة بالأجور أو ساعات العمل 

أو ظروفه أو حلّ النزاعات.

علاوةً على ذلك، يربط التعهد المسبق بالمسؤولية على أساس العمل 
الوضع القانوني للسوري/للســورية بشغله/شــغلها. هذه الوضعية لا 
تجعــل العامل/العاملــة معتمداً/معتمدةً على الكفيل فحســب، بل 
تجعله/تجعلهــا عرضةً إلــى حدٍ كبير لســوء المعاملة والاســتغلال91. 
لطالما انتقد دعاة حقوق الإنســان نظــام الكفالة المطبّق ســابقاً على 
عاملات المنــازل المهاجرات، لأنهّ يُفســح مجالاً للاســتغلال إضافةً إلى 
تحويل أعباء مســؤوليات الدولة إلى المنظمات غير الحكومية وفاعلي 
المجتمع المدني المســؤولين عن الحماية92. إلا أنّ النظام توسّــع الآن 
نظراً لأنهّ يطبّق أيضاً علــى المواطنين الســوريين93. يوضح ذلك خبيرٌ 

قانوني مقربٌ من وزارة العمل:

علـى  صارمـةٍ  رقابـةٍ  علـى  للمحافظـة  وسـيلةٌ  أساسـاً  إنهّـا 
السـوريين. إذ يسـتطيع الأمن بفرضه نظام الكفالـة الحصول 
على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالعمال السوريين. كما 
أنّ فـرض هـذا النظـام يعنـي أيضـاً أنّ المواطـن اللبناني مسـؤولٌ 
أيّ  يقبل/تقبـل  أن  يمكـن  لا  السـوريين[.  ]العمـال  عنهـم  قانونيـاً 
لبناني/لبنانية هذه المسـؤولية إن راودته/راودتها أيّ شـكوكٍ بمن 

سيكفلونه من السوريين94.

ومن الجدير بالملاحظة أنّ ربّ العمل الذي ســيكفل الشخص المعني 
ســيقوم بذلك في مجالات القطاعات التي حدّدتها المراســيم الوزارية. 
في العام 2016، كانت القطاعات الرئيســية هي الزراعــة والبناء والبيئة. 
كذلك، أشار المحاورون إلى أنّ الســوريين ذوي التأهيل العلمي العالي 
محصورون على حدٍ ســواء بهــذه القطاعات التــي لا توفّر لهــم فرصاً 
تكشــف أقصى إمكانياتهم. كما أنهّم شــدّدوا على الطابع المرتجل إلى 
حدٍ ما لهذه المراســيم، ما يدفــع كثيراً من الســوريين إلى التســجيل 
ضمن إحدى الفئــات في حين يكــون لديهم وظائف )غير رســمية( في 

أبلغنا المحاورون أنّ التكاليف تختلف من كاتبٍ عدلٍ إلى آخر، 89
ويبدو أنّ كتّاب العدل الذين اتصلنا بهم أكدوا ذلك. وعلى الرغم 

من وجود تكاليف تقع على عاتق الكفيل بخصوص إيداع ربّ 
العمل والتأمين وتصريح العمل وتصريح الإقامة، فقد أكّد لنا 

ممثّلٌ عن الأمن العام بأنّ التكاليف المتعلقة بالسوريين تقتصر 
على كلفة تجديد الإقامة التي تبلغ 200 دولار أمريكي. لكن لابدّ 

من الإشارة إلى أنّ السوريين لا يستطيعون طلب كفيلٍ إلا عندما 
‘يدخلون’ إلى لبنان، وليس عندما يكونون أصلاً مقيمين فيه.  

نايلة جعجع، “أزمة لجوء أم أزمة عمل مهاجر؟”، المركز اللبناني 90
للدراسات، 2015، متاح على الرابط:

 http://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=42 
]آخر دخول بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2016[.

انظر: دعم لبنان، مرجع سابق، 91.2016

انظر كاثلين هامل، ورقة سياسية بشأن إصلاح نظام الكفالة الخاص 92
بـ‘عاملات المنازل المهاجرات’: نحو نظامٍ بديلٍ للإدارة في لبنان، كفى. 

كفى عنفاً واستغلالاً، كانون الثاني/يناير 2012، متاح على الرابط:
 http://www.kafa.org.lb/studiespublicationpdf/prpdf47.pdf 

]آخر دخول بتاريخ 28 تموز/يوليو 2016[.

انظر: دعم لبنان، “ لمحةٌ عن فاعلي النوع الاجتماعي والتدخّلات 93
في لبنان؛ بين الانعتاق والإنجاز”، بوابة المعرفة للمجتمع المدني، 

مة غير النظامية  2016، ص. 21؛ دعم لبنان، “الإجراءات المنظِّ
وآليات السمسرة والأوضاع غير القانونية”، مرجع سابق، ص. 9.
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قطاعاتٍ أخرى. إلا أنّ تدقيقاً أوثق يفترض أنّ المراســيم ليست نتيجة 
مقاربةٍ متعمــدةٍ للحكومة، إذ يبدو أنهّا وسّــعتها نحــو قطاعاتٍ كانت 

تاريخياً مع ذلك تستقطب العمال السوريين95.

إذاً، يستطيع اللاجئون الســوريون الراغبون بالحصول على إقامةٍ لمدةٍ 
طويلةٍ في لبنان القيــام بذلك بالتســجيل إمّا لــدى المفوضية العليا 
أو لدى كفيــل. لا يخلق اختيار أحــد هذين الخيارين صعوباتٍ فحســب 
للاجئين الســوريين، بل إنّ تصنيفهمــا بذاته يبدو إشــكالياً أيضاً. فبما 
أنّ الحكومــة اللبنانية لــم تصدّق اتفاقيــة العــام 1951 الخاصة بوضع 
اللاجئين ولا بروتوكول العام 196٧ الخاص بها، فليس هنالك في لبنان 
وضع لاجئ رسمي. أمّا الأشــخاص المســجلون لدى المفوضية العليا 
والذين ســيعتبرون في بلدانٍ أخــرى لاجئين، فيُشــار إليهم بوصفهم 
“نازحيــن”، أو – منــذ أن لم يعد مســموحاً للمفوضية العليا تســجيل 
حالاتٍ جديدة – “أشــخاصاً موضع اهتمام”. ومنذ وضــع فئات الدخول 
والإقامة الجديــدة موضع التنفيــذ، اعتبُر اللاجئون الذيــن يعملون في 

لبنان مهاجرين. وكما أوضح ممثلٌ للمفوضية العليا:

تنصّ هذه السياسة على عدم عمل اللاجئين. ما يعني أنكّ إذا 
كنت تعمل، فلسـت بالتالـي لاجئـاً – وبخاصةٍ إذا كنت سـورياً 

في لبنان، في ضوء الهجرة التاريخية96.

غير أنّ هنالــك فارقــاً مهماً بيــن اللاجئيــن والمهاجريــن. إذ لا يمكن 
اســتخدام هذين المصطلحين بشــكلٍ متبادل،لأنّ ذلــك ينطوي على 
عواقب ذات شــأنٍ تتعلّق بالوضع القانوني للاجئين وحقهم في العمل 
وحمايتهــم. أي أنّ أولئــك الراغبين في دخول ســوق العمــل اللبناني 
ينبغي عليهم الحصول على وضعٍ قانوني بوصفهم مهاجرين، أي أنهّم 
سيخســرون إمكانية الاستفادة من الخدمات وأشــكال المساعدة التي 
تقدمها المفوضية العليا ومنظمات الإغاثة الأخرى. أمّا الذين يختارون 
الإبقــاء على وضعهــم كـ”لاجئين تابعيــن للأمم المتحــدة” وما يترتب 
على ذلك من حماية، فهم مســتبعدون من سوق العمل. تعرض هذه 
السياســة على الســوريين الاختيار الصعــب بين الحصول على سُــبُل 

العيش أو الاستفادة من الحماية والمساعدة )غير الكافيتين(.

شــدّد كثيرٌ من الخبراء الذين قابلناهــم على أنهّ ينبغــي اعتبار جميع 
السوريين الهاربين من الحرب والاضطهاد ودخلوا لبنان بعد العام 2011 

لاجئين بمعزلٍ عن وضعهم القانوني.

اللاجئــون هم أشــخاصٌ غــادروا بلدهــم الأصلي بســبب الخــوف من 
التعــرضّ للاضطهــاد أو الصــراع أو العنف بســبب العــرق أو الدين أو 
الجنســية أو عضوية مجموعةٍ اجتماعيــةٍ محدّدة أو الرأي السياســي. 
ولا تشــكّل عودتهم إلى بلدهم الأصلي خياراً لأسبابٍ تتعلق بسلامتهم. 
وهم يحتاجون إلى الحماية الدولية في بلدانٍ أخرى لأنهّم يفتقرون إلى 
الحماية في بلدانهم. كمــا أنّ وضعهم القانوني تحــدّده اتفاقية العام 
1951 الخاصة بوضع اللاجئيــن وبروتوكولها للعام 196٧، ويحميهم مبدأ 

هذا يعني أنّ استثناءاتٍ وضعت في العام 2013 للسوريين 95
في عددٍ محدودٍ من الوظائف، وبخاصةٍ في قطاع البناء: المهن 
الفنية في قطاع البناء، المندوب التجاري، مندوب التسويق، 

أمين مستودع، الميكانيك والصيانة، حاجب وحارس، خياطة، 
مراقب أشغال، حدادة وتنجيد )انظر: قرار وزارة العمل رقم 

19/1 المركز اللبناني للدراسات، متاح على الرابط:
 http://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.

php?id=42#–ftn1 
]آخر دخول بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2016[(. في شهر كانون 

الأول/ديسمبر 2014، حُصرت أعمالهم في قطاعات )أوسع(: 
الزراعة والبناء والتنظيف. حالياً، حلّ قطاع البيئة محلّ قطاع 
التنظيف، ويمكن النظر إليه بوصفه أوسع من قطاع التنظيف.

مقابلة مع ممثلٍ للمفوضية العليا، بيروت، تموز/يوليو 2016. 96



عدم الإعادة القســرية الذي يحظر طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى أوضاعٍ 
تعرضّ حياتهم أو حريتهم للخطر97 .

المهاجرون هم أشخاص يســعون إلى اللجوء إلى بلدانٍ أخرى بحثاً عن 
فرصٍ أفضل. قد يكون ذلك من خلال إيجاد عملٍ أو التعلم أو لمّ شمل 
الأســرة، لكنهّ قد يكون أيضاً من أجل التخفيف مــن المصاعب الكبيرة 
الناجمة عن الكــوارث الطبيعيــة أو المجاعــة أو الفقــر المدقع. وعلى 
الرغم من أنّ أســباب مغادرة المهاجريــن لبلدانهم قد تكــون مقنعةً، 
إلا أنّ الهجــرة غالباً ما تنطوي علــى عمليةٍ طوعية. قــد تكون عودتهم 
إلى بلدانهم شــائكةً، لكنَ ســلامتهم ليســت على المحك بصورةٍ تمنع 
عودتهم. يخضع المهاجرون للقوانين الســائدة في بلدان وجهتهم ولا 
يتمتعون بوضعٍ قانوني خاص. وباستثناء قانون حقوق الإنسان، فإنهّم 

غير محميين بموجب القانون الدولي98.

من خلال الربــط بيــن حمايــة اللاجئيــن وإدارة الهجرة، قيّــدت الدول 
الحصــول علــى اللجوء وحــدّت من حــقّ حمايــة اللاجئين الأساســي. 
فضلاً عــن ذلــك، لا تأخذ تدابيــر الدخــول والإقامــة دائماً بالحســبان 
الدوافع المختلطة التي تحمل الأشــخاص على الهجرة الطوعية )غير 
الطوعيــة(، ما يؤدي إلــى الحرمان الظالِــم من الوصول إلــى المناطق 

والحصول على الحماية99.   

نتائج عكسيّة: إجراءات غير نظامية وغير قانونية متزايدة
يُظهر بحثنا الميداني أنّ قيود الإقامة وتصاريح العمل لم تســاهم في 
إضفاء مزيدٍ من الطابع الرسمي على شــروط الإقامة والعمل بالنسبة 
إلى السوريين، بل ساعدت بالأحرى على توسيع ديناميات الإجراءات غير 
م للاجئين المســجلين  النظامية وغير القانونية. وكما أشــرنا آنفاً، يقدَّ
لدى المفوضية العليا والمستبعدين بالتالي من سوق العمل تعويضٌ 
على هيئة مســاعدةٍ غذائية )تعــادل 2٧ دولار للفرد( ومســاعدةٌ نقديةٌ 
متعدّدة الأغراض )1٧5 دولار(. وإذا أخذنا في الحسبان أنّ 14 بالمئة فقط 
من اللاجئيــن يتلقّون المســاعدتين الغذائية والنقديــة، فهذا يعني أنّ 
86 بالمئة من اللاجئين يعوّضون بمبلغٍ أقــل أو لا يتلقّون أيّ تعويض. 
في الوقت عينــه، يجني اللاجئــون غير المســجلين والذيــن يعملون 
مبلغاً وســطياً يعــادل 1٧٧ دولاراً شــهرياً. يُظهر بحثٌ مشــتركٌ أجرته 
وكالات الأمم المتحدة أنّ الأســرة التي تعيش في مســتوى خط الفقر 
تنفق 604 دولار شــهريا100ً. من الواضح إذاً أنهّ من غير الممكن أن يغطّي 
مقدار المســاعدة الغذائية والنقدية ولا متوسط الراتب الشهري للاجئ 
ولا حتى الجمع بينهما جميع نفقات العيش. فضلاً عن أنّ مقداراً كبيراً 
من المال يُنفَق مع توقيع تعهــدٍ بعدم العمل عند كاتب العدل )حوالي 

أربعين ألف ليرة لبنانية101( أو تجديد الإقامة )مئتي دولار1.2(.

ومثلما قال أحد المجيبين: “الأشخاص الذين يريدون أن يكون وضعهم 
قانونياً لا يســتطيعون العمل”103. ما يؤدي، إلى جانب الحاجة الحتمية 
إلى العمل، إلى ســوق عملٍ تســيطر عليه بصورةٍ رئيســيةٍ أشكالٌ غير 
قانونية وغير نظامية. حيث يقدّر ممثلٌ لوزارة العمل أنّ 90 بالمئة من 
الســوريين يعملون في هياكل غيــر قانونية في لبنــان. ووفقاً لعملنا 

المفوضية العليا للاجئين، “اللاجئون والمهاجرون )أسئلة شائعة 97
وأجوبة(”، متاح على الرابط:

 http://www.unhcr.org/news/latest/2016/3/56e95c676/
refugees-migrants-frequently-asked-questions-faqs.html 
]آخر دخول بتاريخ 21 تموز/يوليو 2016[؛ “مهاجرون مقابل 

لاجئين”، متاح على الرابط:
 http://www.diffen.com/difference/Immigrant–vs–Refugee 

]آخر دخول بتاريخ 21 تموز/يوليو 2016[.

المفوضية العليا للاجئين، “اللاجئون والمهاجرون )أسئلة شائعة 98
وأجوبة(”، متاح على الرابط:

 http://www.unhcr.org/news/latest/2016/3/56e95c676/
refugees-migrants-frequently-asked-questions-faqs.html 

]آخر دخول بتاريخ 21 تموز/يوليو 2016[.

يوهانس فان دير كلاو، “حقوق اللاجئين في أوقات الهجرة 99
المختلطة: تطوّر قضايا الوضع والحماية”، أكسفورد جورنالز، المجلد 

28، العدد 4، مطبوعات جامعة أكسفورد، 2010، ص. 86-59، 
متاح على الرابط:

 http://rsq.oxfordjournals.org/content/28/4/59.abstract 
]آخر دخول بتاريخ 28 آب/أغسطس 2016[.

التنسيق بين الوكالات، مرجع سابق، 100.2016

المفوضية العليا للاجئين، “إجراءات الدخول وتجديد الإقامة 101
الجديدة للسوريين في لبنان )سؤال وجواب(”، مرجع سابق، 2016.

منذ شهر كانون الثاني/يناير 2015، بات ممكناً تجديد الإقامة لمدة 102
ستة شهور بكلفة مئتي دولار لمن يبلغ الخامسة عشر وما فوق.

مقابلة مع عاملٍ في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، تموز/يوليو 103.2016
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الميداني، يعتمــد معظم الســوريين وكذلك أرباب عملهــم اللبنانيون 
على قطاعٍ غير رســمي هائل لعقود عمــلٍ زائفة وكفــلاء زائفين. هكذا، 
غالباً ما تكون محاولات اتخاذ وضعٍ قانوني – كعاملٍ أو كلاجئ – قائمةً 

على تصاريح غير قانونية، كما يتضّح في بحثنا السابق104.

أوضح المحاورون أيضاً أنّ الشركات التي لا ترغب في اللجوء إلى قطاع 
السوق الســوداء غير الرســمي تكُرَه على “طرد موظفيها الذين ليست 
لديهم إقامة”105. إضافةً إلى ذلك، أشــار كثيرٌ من المجيبين إلى أنّ عدم 
التمكّن من الحصول على الإقامة أو المحافظة عليها أو الحصول على 
تصريح عمــل يجعل مــن الصعب على معظم الســوريين فــي لبنان 
التنقّل على أســاسٍ قانوني خشــية المرور بحواجــز التفتيش. كما أنّ 
عدم امتــلاك إقامــةٍ لا يعني فقط إبعــاد فرص العمل عن الســوريين؛ 
فقد تذكّر كثيرٌ من المحاورين اضطرارهم للتخلّــي عن وظائفهم لهذا 
السبب بالذات، وهو أمرٌ بالغ القسوة بخاصةٍ لمن هم في حاجةٍ ماسّةٍ 

للمال. مثلما يوضح أحد محاورينا وهو عاملٌ سوري مياوم:

كنـت أعمـل فـي المناطـق اللبنانيـة كافـةً، ولكـن لأنـّه ليـس 
لدي تصريح إقامةٍ بسـبب التنظيمات الجديـدة، لم أعد أتنقل 
أو أمتلـك حرية التنقـل كما فـي السـابق. هنالـك كثيرٌ مـن حواجز 
التفتيـش، وإذا أمسـكوني مـن دون وثائـق قانونية، سـينتهي الأمر 
بي في السـجن لمدة أسـبوعٍ على الأقل. لذلك أحاول تجنبّ حواجز 
التفتيـش قـدر الإمـكان، لكنّ ذلـك يعنـي أيضـاً أنّ حركتي سـتكون 
محـدودةً للغايـة. إن كان هنالك أيّ حاجـز تفتيشٍ فـي طريقي إلى 
العمل، فلن يعود بوسـعي الذهاب. هكذا، يتلاشـى كثيـرٌ من فرص 
العمل ولا يزال. لكننّي لا أسـتطيع حقاً البقاء مـن دون عمل، لأننّي 

بغير ذلك لا أستطيع إطعام أسرتي106.

أبلغنــا عاملون في منظمــةٍ غير حكوميــةٍ بإمكانية امتــلاك اللاجئين 
بطاقات هويــةٍ خاصةٍ، إلا أنّ الأمر لــم يؤكّد رســمياً أو يطبّق حتى الآن. 
وعلى الرغم من أنّ بطاقات الهوية هذه لن تحلّ محلّ تصاريح الإقامة، 
فقد تعُدّ مُكمّلاً لهــا وتفيد في تعزيز حرية حركــة اللاجئين. لكنّ بعض 

القضايا لا تزال غير واضحة:

لا نعلم إن كانت وزارة الشـؤون الاجتماعية قـادرةً على إصدار 
البطاقـات  كانـت هـذه  إن  نعلـم  1033513 بطاقـة هويـة. لا 
سـتمنح للاجئين المسـجلين فحسـب أم لغيـر المسـجلين أيضاً. 
من الناحيـة المثالية، نحتاج إلـى العمل باتجاه حـلٍ ربما تكون فيه 
هـذه البطاقـة بمثابـة تصريـح عمـلٍ فـي قطاعـات الزراعـة والبناء 

والبيئة على الأقل”107.

من الجدير بالملاحظة أنّ اللجوء إلى الســلوك غيــر القانوني قد يكون 
كذلك قراراً واعياً. مثلما أوضح صاحب عملٍ سوري:

مة غير 104 دعم لبنان، مرجع سابق، 2015؛ “الإجراءات المنظِّ
النظامية وآليات السمسرة والأوضاع غير القانونية”، مرجع 

سابق، ص. 7.

مقابلة مع عامل سوري، بيروت، حزيران/يونيو 105.2016

مقابلة مع عامل سوري، المنصورية، حزيران/يونيو 106.2016

مقابلة مع عاملٍ في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، تموز/يوليو 107.2016
 



افتتحتُ عملاً مع ابن عمي. إنهّ لبنانـي وزوجتي لبنانية، لذلك 
سيكون امتلاك عملٍ قانوني سهلاً من الناحية النظرية. لكننّا 
لا نزال غير مسـجلين لدى السـلطات. فلـو فعلنا، لـكان علينا دفع 

نصف دخلنا كضرائب108.

كان الســلوك غير القانوني وعواقبه بالنسبة إلى معظم شركائنا الذين 
أجرينا معهم المقابلات القضيةَ الأكثر تحدياً التي غيّرت حياتهم بصورةٍ 
جذريةٍ في الســنتين الماضيتين. وصفت واحدةٌ من محاورينا أنّ ذلك 
“قلب حياتها رأســاً على عقب”109. إنّ ذلك لا يؤثرّ ســلبياً على اللاجئين 
فحســب، بل كذلك على فاعلي المنظمات غيــر الحكومية. يجادل أحد 

ممثلي منظمةٍ غير حكومية محلية في أنّ:

هنالك كثيرٌ من المنظمات غير الحكومية السورية واللبنانية 
التي تأسّسـت مؤخـراً لتغطية حاجـات اللاجئين. كانـت تعيّن 
موظفيـن سـوريين مؤهّليـن، لكـنّ معظـم الموظفيـن السـوريين 
غـادروا لبنـان حاليـاً. إذا لـم يكن بوسـعهم جعـل وجودهـم قانونياً 
ولا يسـتطيعون العمـل، فكيـف سـيبقون علـى قيـد الحيـاة هنـا؟ 
لقد تأثرّ عمـل منظّمتنا إلى أبعـد الحدود بقيود الإقامـة، ليس لأنهّ 
لم يعـد لموظفينا أيّ خيارٍ سـوى المغادرة فحسـب، بـل كذلك لأنّ 
اللبنانييـن المؤهليـن لا يرغبـون فـي العمـل مـع المنظمـات غير 
الحكوميـة المحليـة. فمـن الأسـهل والمنطقـي ماليـاً العمـل مـع 
المنظمـات غيـر الحكوميـة الدوليـة. لكـن ينبغـي علـى السـلطات 
إدراك أننّا ‘نحن الفاعلين المحلييـن’ نتحمّل أعباء كبيرة عليها هي 
تحمّلها، من حيث تنظيم إقامة السـوريين في لبنان. ينبغي عليها 
أن تدرك أيضاً أنّ إعاقة الفاعلين المحلييـن بهذه الطريقة لن يحلّ 

المشكلة؛ بل إنهّ سيفاقمها110.

تبعية متزايدة
ثانيــاً، يؤدي إضفــاء الطابع الرســمي المتزايد إلــى تبعيــةٍ متزايدة في 
علاقات العمــل. وقد تجلّــى لنا ذلك بصــورةٍ رئيســية بخصوص ثلاث 
شــخصياتٍ مهمّةٍ من “السلطة”: المالك والشــاويش والكفيل. أظهر 
عملنــا الميداني أنّ معظــم النقود التــي يجنيها اللاجئــون تنُفق على 
الإيجارات. فقــد أوضــح المحــاورون أنّ الإيجــارات أخفض فــي أماكن 
الاســتيطان المبنية من الخيام، لاســيما حين تكون “الأرض ســيئة”111. 
كما أنهّم أوضحوا أنّ المالكين يميلون لزيــادة الإيجارات حين يعلمون 
أنّ المستأجرين ســوريون. معظم اللاجئين الســوريين الذين يعملون 
يقومون بذلك على أســاسٍ غير منتظم112، الأمر الــذي يُضاف إلى أعباء 
دفع الإيجار والخوف من فقــدان منازلهم، ويُكرههــم على العيش في 

سكنٍ غير لائق. يوضح بوّابٌ الأمر كما يلي:

كنـت أعمـل بالبنـاء فـي سـوريا وأحيانـاً حتى فـي لبنـان. لكنّ 
العمـل بالبناء لم يعد سـهلاً كمـا كان في السـابق: قـد أعمل 

مقابلة مع صاحب عملٍ سوري، بيروت، حزيران/يونيو 108.2016

مقابلة مع فنّانةٍ سورية، بيروت، حزيران/يونيو 109.2016

مقابلة مع ممثلٍ لمنظمةٍ غير حكومية كبيرة، شاتيلا، تموز/110
يوليو 2016.

مقابلة مع عاملٍ سابقٍ في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، تموز/111
يوليو 2016.

التنسيق بين الوكالات، مرجع سابق، 112.2016
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مقابلة مع بوّابٍ سوري، بيروت، تموز/يوليو 113.2016

مقابلة مع عاملٍ في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، حزيران/114
يونيو 2016.

دعم لبنان، “الأزمة والتحكم، )في( الأمن الرسمي المختلط في 115
لبنان”، بيروت، بوابة المعرفة للمجتمع المدني، 2016.

مقابلة مع عاملة سورية، البقاع، حزيران/يونيو 116.2016
 

ليـومٍ واحدٍ وأبقـى من دون عملٍ لشـهرٍ كامـل. لذلك بـدأت العمل 
كبوّاب. أكسـب فقط 300 دولار في الشـهر، لكنّ الأمر أفضل بكثير، 
فعلى الرغم من أنّ أسـرتي كلّها تعيش في غرفـةٍ واحدة، لكنني أنا 

غير مضطرٍ لدفع الإيجار. هذا هو المصروف الأكبر والأهم”113.

علاوةً على ذلك، شــدّد محاورونا علــى أنّ المالكين، لاســيّما في أماكن 
الاســتيطان غير الرســمية، يمارســون القوة حين لا يُدفع الإيجــار، لأنهّ 
ليس لســكان المخيــم مكانٌ آخــر يرحلون إليــه في معظــم الأحيان. 
نتيجةً لذلــك، لا يكــون رفض طلــب المالك خيــاراً بالنســبة للاجئين، 
ويســتفيد المالكون مــن ذلك الوضع. يصــرّح عامل فــي منظمةٍ غير 

حكوميةٍ أنهّ:

ينبغـي علـى اللاجئيـن الذيـن يعيشـون فـي خيـامٍ أن يدفعوا 
لا  لكنهّـم  الخيمـة.  مـكان  مقابـل  للمالـك  شـهرياً  إيجـاراً 
يسـتطيعون أحياناً دفع الإيجـار. من حينٍ لآخر، وحيـن يحدث ذلك، 
يُكـره المالكـون اللاجئين علـى العمل لصالحهـم مـن دون مقابل، 
وإن لـم يفعلـوا ذلـك يطردونهم. فـي الوقت عينـه، حيـن تريد هذه 
الأسـر شـراء الطعـام يقـوم المالـك ببيعهـم الطعـام مـن متجـره 
على الأرض. وفي حال لم يسـتطيعوا الدفع يجعلهم يوقّعون على 
كمبيالـة. ينتهـي الأمـر باللاجئيـن إذاً للدفـع لقـاء اسـتئجار خيمة، 
والعمـل مـن دون مقابـل، وفـوق كلّ ذلـك يكونـون غارقيـن فـي 

الديون. ومن المستفيد؟ المالك114.

ثانياً، وصف كثيرٌ من مجيبينا الدور الإشــكالي الذي يقوم به الشاويش 
داخل مــكان الاســتيطان غير الرســمي. قد يكــون الشــاويش لبنانياً، 
لكنـّـه غالباً ما يكــون لاجئاً ســورياً، يقوم بدور الوســيط بيــن المالكين 
واللاجئيــن والمنظمات غير الحكوميــة وأجهزة الأمــن115. فمن جانب، 
يصفه المحاورون بأنهّ شــخصٌ يُكــرهِ الناس – بمن فيهــم الأطفال – 
في المخيم على العمل بتشــغيلهم في المطاعــم والمتاجر والمزارع 
المجــاورة. في هــذه الحالــة، لا يدفع القاطنــون الإيجار بــل يتقاضون 
رواتبهم عن طريق الشــاويش الذي يأخذ بدوره حصــةً منها. أوضحت 

عاملةٌ مُسنةٌّ أنّ:

شاويش المخيم هو من يرسـلنا إلى المزارع. لقد عقد صفقةً 
مـع المالـك يتركنـا بموجبهـا نقـوم بالأعمـال الزراعيـة هنـاك. 
راتبنا اليومـي حوالـي ثمانيـة آلاف ليـرة لبنانية. يحصل الشـاويش 
على نقودنـا ويأخـذ ألفي ليـرة مقابـل الإيجار. وفـي نهاية الموسـم 
يعطينا سـتة آلاف ليرة عن اليوم الواحد مضروبةً بعدد أيام عملنا. 
كمـا أنـّه يملـك متجـراً صغيـراً داخـل المخيـم، لذلـك حيـن نكـون 
بحاجةٍ لشـراء الطعـام أو السـلع الأخرى يعطينـا ما نحتاجـه، وفي 

نهاية الموسم يقتطع هذا المبلغ من رواتبنا ويعطينا البقية116.



أضافت عاملتان زراعيتان:

في هذا المخيم، نستطيع اختيار الطريقة التي نريد أن نعمل 
بها، سـواء مـن خلال الشـاويش أم مـع المالـك مباشـرةً. لكنّ 
الأمر واحدٌ في النهاية. فإذا عملنا من خلال الشـاويش، سيدفع لنا 
في نهاية الموسم بعد أن يقتطع إيجار الخيمة إضافةً إلى ما ندين 
له بـه مقابـل الطعـام والمـاء والكهربـاء وما شـابه. سـيدفع لنا إن 
بقي أيّ مال. أمّا إذا عملنا مع المالك مباشـرةً، لأسـبوعٍ على سبيل 

المثال، فسيدفع لنا مقابل يومين117.

ومن جانبٍ آخر، غالبــاً ما يكون الشــاويش أيضاً الشــخصية الوحيدة 
المتحكّمة والقادرة على حماية كثيرٍ من الســوريين مــن الطرد أو من 
عدم حصولهــم على أجورهم، في حين يكون مســؤولاً أيضــاً عن توزيع 
مســاعدات المنظمات غير الحكومية. أوضح العاملون في المنظمات 
غير الحكوميــة أنهّ علــى الرغم مــن أنّ معظم اللاجئيــن يدركون عدم 
إمكانية إكراههــم على العمل، لأنّ الشــاويش “شــخصٌ مثلهم”، فقد 
شــدّدوا أيضاً على أنّ الحماية التي توفّرها المنظمــات غير الحكومية 
لا تكفــي، أو أنهّم لا يســتطيعون إيجاد وظائف من دون الشــاويش118. 

أوضح عامل أنّ:

العمـل من خلال الشـاويش أكثـر أمانـاً من العمـل من خلال 
النـاس  يجعلـون  المالكيـن  مـن  كثيـراً  هنالـك  لأنّ  المالـك، 
يعملون لكامل الموسـم. وحين يأتي وقت الدفـع للناس، يطردون 

العاملين من دون أن يدفعوا لهم شيئا119ً.  

يمنح هذا الدور المزدوج الشاويشَ موقعاً “تحكميّاً” متضارباً، ما يخلق 
علاقات تبعيةٍ بينه وبين بقية قاطني المخيم120.

أمّا الشــخصية الثالثة في التبعية، فهي الكفيل. لقد أكّد مجيبونا على 
وجود تضاربٍ ســلطوي حين يكون لديهــم عملٌ على أســاس التعهد 
المسبق بالمسؤولية. أولاً، لأنّ وضعهم القانوني ووظيفتهم يعتمدان 
على الكفيــل. وثانياً، لأنّ الكفيل يمكن أن يســحب كفالته في أيّ وقت. 
هذا الأمر يجعل الســوريين معتمدين إلى حدٍ كبير علــى كفيل بطرقٍ 
عديدة. كذلــك، وصف المحــاورون صعوبــات إيجاد كفيلٍ فــي المقام 
الأول. هذا جزئياً بســبب مســؤولية الكفيــل القانونية تجــاه اللاجئين 
الســوريين وأســرهم – من الواضح أنهّ أمرٌ رادعٌ لكثيريــن – وكذلك لأنّ 
إيجاد كفيلٍ مُكلفٌ للغاية. التزم معظم المحاورين بالقول بأنّ الكفيل 
يمكن أن يطلب مبالغ باهظة مقابل توقيع تعهدٍ مسبقٍ بالمسؤولية، 

تتراوح قيمتها بين مئتي وألف دولار. أوضح مجيبٌ أنّ:

المتعهديـن الذيـن أعمـل لديهم لـم يوافقـوا على مسـاعدتي 
يتضمّـن  الـذي   – الطبـي  ابنتـي  تقريـر  فأخـذت  بالكفالـة. 

مقابلة مع عاملتين سوريتين، البقاع، حزيران/يونيو 117.2016

مقابلة مع خبيرٍ في قضايا الإقامة المتصلة بالسوريين، بيروت، 118
حزيران/يونيو 2016.

مقابلة مع عاملٍ سوري مُسنٍّ من الحسكة، البقاع، حزيران/119
يونيو 2016.

في الوقت عينه، يشدّد العمال أيضاً أنهّ لدى بعضهم 120
)الشاويش( نوايا صادقة تجاه قاطني المخيم، لكنّ المالكين 

يضغطون عليهم.
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إصابتهـا بالسـرطان – مـن المستشـفى وذهبـت إلـى الأمـن العام 
لتقديـم طلـبٍ للحصـول علـى الإقامـة بسـبب أنّ ابنتـي تعالج في 
لبنان. لكنهّم لـم يقبلـوا ذلك، قائليـن إننّا نحتـاج إلى كفيـلٍ أو إلى 
التسـجيل لدى المفوضيـة العليـا للاجئيـن. حاولت أن أشـرح لهم 
أنّ المفوضيـة العليـا لـم تعـد تسـجّل لاجئيـن سـوريين وأنّ ذلـك 
غير منطقي. ليس بوسـعي الدفع للحصول علـى كفيل كما يفعل 
آخرون. تتـراوح تكلفة الحصول علـى كفالة في الوقـت الحالي وفي 

أيّ مكانٍ بين 600 و800 دولار للشخص121.

ليست هذه التكاليف إشــكاليةً بالنسبة إلى معظم السوريين فحسب، 
بل إنّ تكلفة تجديــد الإقامة وهــي 200 دولار مرتين ســنوياً تطرح أيضاً 

بعض الصعوبات:

لا نملك أنا وأسـرتي أوراقـاً قانونية. نسـتطيع تجديـد إقاماتنا 
مقابل 200 دولار لـكلّ واحدٍ منا، لكننّا لا نسـتطيع تحمّل ذلك، 
ولم يساعدني ربّ عملي على تغطية الرسـوم. وحتى لو عرض عليّ 
أن يكون كفيلي فأنا بحاجةٍ لدفع الرسـوم بنفسي. مشكلتي إذاً في 
مسـألة تجديد الإقامـة تكمن في الرسـوم وليـس في الكفيـل. وإذا 
أردت الحصول علـى الإقامـة، فينبغي علـيّ أن ادفـع 500 دولار عني 
وعن زوجتي، لأنّ هنالك تكاليف إضافيـة للوثائق المطلوبة وتكلفة 

وسائل النقل122.

إضافةً إلــى ذلك، يبدو أنّ الكفــلاء يفلتون من عواقب العمل القســري 
والاستغلال والتحرشّ. يشير المجيبون إلى أنّ الكفيل/الكفيلة يملك/
تملك ســلطة دفع أجورٍ منخفضة أو عدم دفع أجورٍ على الإطلاق. وفي 
الوقت عينه، يستطيع/تستطيع الحدّ من حرية السوري في البحث عن 

شغلٍ في مكانٍ آخر. وصف ذلك عاملٌ مصاب:

أتيت إلى لبنان أثنـاء الصيف. وجدت كفيلاً وكنت أعمل تسـع 
سـاعاتٍ في اليوم مقابل 15 دولاراً يومياً، ثمّ جاء الشتاء، وقال 
كفيلـي بأنـّه ليـس لديه عمـل فـي الشـتاء. طلب منـي العـودة إلى 
سـوريا، لكننّي بطبيعة الحـال لم أسـتطع ذلك ولا أسـتطيع. لذلك 
اسـتأجرت غرفـةً، ثـمّ أنجبـت زوجتـي طفـلاً آخـر. لـم يعـد بوسـعي 
دفـع تكاليـف الإيجـار والـولادة معـاً، فطردنـا المالـك مـع مولودنـا 
الجديد. عـدت إلى كفيلـي لأطلب منـه عمـلاً أو مكاناً للإقامـة، لكنهّ 
طردني أيضاُ. بعد ذلـك، وجد لي صديقـي عملاً ومسـكناً في مزرعةٍ 
أسريةٍ زراعية. جاء شـخصان وسـدّدا ديني لمتجرٍ كنت أشتري منه 
بالدين، واصطحباني مع أسـرتي إلى المزرعة لأعمـل وأعيش فيها. 
بعد بضعـة أيامٍ علـم وكيلي أننّي أعمـل لصالح شـخصٍ آخر، فجاء 
إلينا وطلب منا مغادرة هـذه المزرعة قائلاً إننّا لا نسـتطيع العمل 
لصالح أيّ شخصٍ آخر غيره، بما أنهّ الكفيل الرسمي. أخبرته الأسرة 

مقابلة مع عاملٍ سوري، المنصورية، حزيران/يونيو 121.2016

مقابلة مع حرفي سوري يعمل في شركة زجاجٍ وألمنيوم، بيروت، 122
حزيران/يونيو 2016.

 



في المزرعة أنهّم سـدّدوا ديني وأجور وسـائل النقـل وإذا أراد أخذنا 
فعليه دفع نقودهم، لكـنّ الكفيل قال إنهّ لا يملـك أيّ نقود وأخذنا 
بالقوة... في اليوم التالي، خطفتني الأسرة وزجّتني في غرفةٍ فارغة. 
قاموا بتعذيبـي ليومٍ كامـلٍ بالماء والكهربـاء. وفي نهايـة المطاف، 
النـار علـى قدمـي ببندقيـة صيـد وأخـذوا بطاقـة هويتـي  أطلقـوا 
وقسـيمة دخولي. قالوا لي بأنهّم لن يعيدوا لـي وثائقي إذا لم أدفع 
لهـم نقودهم ـ مـا مجموعـه 400 ألـف ليـرة لبنانيـة. ثـمّ ألقوني في 

الشارع. وكان على الجار أخذي إلى المستشفى123.

غالباً ما وُصفت التبعية لنا أيضاً بالصلة مع تزايد الديون الناشــئة عن 
واقع أنّ كثيراً من الأشــخاص يعملون مقابل أجورٍ منخفضة ويتلقّون 
تعويضاتٍ ضئيلــةً من وكالات الأمم المتحدة ومنظّمــات الإغاثة. يُقدّر 
متوســط دين الأســرة بـ940 دولاراً، بمــا أنّ غالبية الأســر تعيش تحت 
مستوى خط الفقر124. أوضح المحاورون أنّ الدائنين كانوا في كثيرٍ من 
الأحيان شاويشــاً أو مالكاً أو كفيــلاً، هدّدوا بمصــادرة أوراق المحاورين 
القانونية إذا لم يسدّدوا ديونهم125. يفترض خبراء قابلناهم أنّ حوالي 90 
بالمئة من اللاجئين الســوريين في لبنان غارقون في الدين126 وشدّدوا 
على التأثير الســلبي لذلك علــى الاقتصاد اللبناني، بمــا أنّ اللاجئين لا 

يدفعون ضرائب أو ضماناً اجتماعياً.

ظروف العمل القاسية وغير المستقرة
لا يساهم الإطار التنظيمي الجديد في الســلوك غير القانوني وتوسيع 
التبعية فحســب، فانعــدام الحضــور القانونــي والحقّ غيــر المنظم 
في العمــل والتبعيــة للكفيل أو الشــاويش تجعل الســوريين عُرضةً 
للاستغلال بشــكلٍ كبير، ولاســيما في عالم العمل. تصرح عاملةٌ بأنهّ: 
“علينا قبول ما لا يُقبل”127. كمــا أنّ معظم المحاوريــن أوضحوا أنهّم 
عملوا في هيــاكل عمــلٍ غير رســمية، مــن دون تصريح عمــلٍ وعقدٍ 

رسمي. يوضح ذلك رئيس فريقٍ في قطاع البناء:

لديّ عقد عمل مع الشـركة، لكنهّ ليـس عقداً رسـمياً: إنهّ بيني 
وبين الشـركة فحسـب. عادةً ما نرتدي أزياء موحدة، لكنّ وزارة 
العمل تأتي أحيانأ لتفقّد الشركات. لذا نبدّل ثيابنا ونقول إننّا نعمل 
‘بالمياومـة’، علـى أسـاسٍ مسـتقل. وإذا لـم نفعـل ذلـك، تجـازف 

الشركة بمواجهة مشكلاتٍ كثيرة لأننّا لا نملك تصاريح عمل128.

علاوةً علــى ذلك، وصــف المحــاورون ســاعات العمل الطويلــة وغير 
المنتظمة، من دون إنشــاء صناديق مــا بعد التقاعد. تتكــون أجورهم 
مما “يقــارب نصف ما يتقاضاه اللبنانــي”129، بل إنّ الأجر يتــراوح أحياناً 
5000 و8000 ليــرة لبنانية في اليوم، مع دفع رواتــب غير منتظم130. كذلك، 
صرح اللاجئــون العاملون في الزراعــة بأنهّم لا يتلقّــون أجورهم إلا في 
نهاية الموســم131. وعلى غرار معظــم العمال المياوميــن في القطاع 
غير الرســمي، لم يُشــر أيٌّ من مجيبينا إلى اســتفادتهم مــن التأمين 
أو الأرباح. كمــا أنّ الإجراءات غيــر النظامية تمهّد الــدرب لأرباب العمل 

مقابلة مع عامل سوري مصاب، البقاع، حزيران/يونيو 123.2016

التنسيق بين الوكالات، مرجع سابق، 124.2016

مقابلة مع عمال سوريين، البقاع، حزيران/يونيو 125.2016

هذا ما تؤكدّه على ما يبدو نشرةٌ مطبوعة، انظر: ألف )تحرّك من 126
أجل حقوق الإنسان( وباكس، مرجع سابق، 2016، ص. 28.

مقابلة مع عاملتين، البقاع، حزيران/ يونيو 2016. يوضح عاملٌ 127
في منظمةٍ غير حكومية أنّ السوريين عُرضةٌ للاستغلال من 
قبل أيّ شخص، وليس فقط من قبل شخصيات تحكّمية أو 
دائنين: “أعمل على حالة لبناني يرأس إحدى أهم منظمات 
حقوق الإنسان في لبنان. وعلى الرغم من حقيقة أنهّ نظّم 

مشروعاً خاصاً للدفاع عن عمالة السوريين، إلا أنهّ يبني منزلاً 
ويستخدم عمالاً سوريين بنصف الراتب المألوف”. مقابلة مع 

عامل في منظمة غير حكومية، بيروت، حزيران/يونيو 2016.

مقابلة مع حرفي سوري يعمل في شركة زجاجٍ وألمنيوم، بيروت، 128
حزيران/يونيو 2016.

مقابلة مع عمال سوريين، البقاع، حزيران/يونيو 129.2016

مقابلة مع عاملين، البقاع، حزيران/يونيو 130.2016

مقابلة مع عمال سوريين، البقاع، حزيران/يونيو 131.2016
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مقابلة مع عامل في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، حزيران/132
يونيو 2016.

مقابلة مع عمال زراعيين سوريين، البقاع، حزيران/يونيو 133.2016

مقابلة مع حرفي سوري يعمل في شركة زجاجٍ وألمنيوم، بيروت، 134
حزيران/يونيو 2016.

 

لممارسة ســوء المعاملة. غالباً ما  يتعرضّ العمال للضرب أو يُكرهون 
على العمل، حتى في حالة الإصابة أو المرض. وبســبب هياكل العمل 
غير الرســمية، أوضح معظم مجيبينا أنهّ ما من سلطةٍ يرجعون إليها 
في حال تعرضّهم لســوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم. قال عاملٌ في 

منظمةٍ غير حكومية:

أعـرف فتـاةً تعمل فـي مصنـع؛ تعرضّـت يدهـا لإصابـةٍ بليغةٍ 
أثناء العمـل، لكنّ أحـداً لم يبـالِ بها. وضـع المشـرفون عليها 
كحـولاً )إيثانول طبـي( على الجـرح وضمّـدوه، لكنّ إصابتهـا ازدادت 
سـوءاً فيما بعد. كما أننّي أعرف فتاةً أخرى كانت تعمل في مصنع 
أغذيةٍ معلبة. تعرضّت لضربٍ مبرحٍ لقولها إنهّا اكتشـفت حشـرات 

داخل العلب132.

وأضافت عاملة زراعية سورية:

منـذ بضعـة شـهور، أصيـب جميع مـن فـي المخيـم بالجرب. 
أدويـة.  لنـا  وقدمـوا  حكوميـة  غيـر  منظمـاتٍ  بضـع  جـاءت 
ثـمّ اكتشـفوا أنّ السـبب فـي ذلـك هـو المبيـدات الحشـرية التـي 
نسـتعملها فـي المـزارع. ولا يـزال علينـا الذهـاب إلـى العمـل على 
الرغم مـن مرضنـا، بمعـزلٍ عـن سـوء حالتنـا، لأننّـا إذا أضعنـا يوماً 
واحداً، فسـيقوم الشـاويش بإعطـاء عملنا إلى شـخصٍ آخـر. أو أنهّ 

سيقوم حتى بطردنا من المخيم133.

ديناميات ضمنية وناجمة
أخيــراً، تظُهــر السياســة الجديــدة وظــروف العمــل غير المســتقرة 
دينامياتٍ كامنــةً متعدّدة الأوجه تؤثــر في الحياة اليومية للســوريين. 
أولاً، تقوم هذه السياســة على دينامياتٍ طبقيةٍ ضمنية. يُظهر العمل 
الميدانــي أنّ الســوريين المنتميــن إلى الطبقتيــن الدنيا والوســطى 
الدنيــا والذيــن يكافحــون لتأمين معيشــتهم تأثـّـروا بصورةٍ رئيســية 
بالمضاعفات الســلبية الموصوفة آنفاً. إذ إنّ العمال الســوريين الذين 
يُعتبرون “خبراء” في مجالاتٍ معينة غالباً ما يستطيعون إيجاد كفيل. 

أوضح ذلك أحد المجيبين:

طلبتُ من الشـركة التـي أعمل فيهـا أن تصبح كفيـلاً لي. في 
البدايـة أجّلوا ذلـك، ثـمّ أخبرتهـم بأننّـي سأسـتقيل إن رفضوا 
مسـاعدتي. حينها أخذوني على محمل الجد. أنا حرَفيٌّ وقد وضعوا 
اسـتثناءً للحرفييـن أمثالـي. فـي الوقـت عينـه، هنالـك شـيء مـن 
الثقة لأننّـي كنت أعمل هناك قبـل أن تبدأ الحرب، وهـم يعرفونني 
جيداً. لكنّ كثيراً من السـوريين الآخرين في الشـركة عينها لم يُقبل 

طلبهم، لأنّ بعضهم جدُدٌ أو لأنهّم عمالٌ غير مهرة”134.
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كذلك، غالباً ما يكون بوســع كثيــرٍ من الخبراء التفــاوض على رواتبهم، 
وهي أعلى بصورةٍ ملحوظة من رواتب العمال غير المهرة، بحيث تبلغ 
850 دولاراً كحــدٍ أقصى. فضلاً عــن أنّ رواتبهم تدُفع بصــورةٍ منتظمة، 
ومن ضمنها ساعات العمل الإضافية. وعلى الرغم من عدم استفادتهم 
من التأميــن الطبــي، إلا أنهّــم واثقون بــأنّ أرباب عملهم ســيدفعون 
لهم ما يترتب علــى العنايــة الطبية الضروريــة إضافةً إلــى حصولهم 
على رواتبهم أثنــاء تغيّبهم. بصورةٍ عامة، لم يواجــه كثيرٌ من محاورينا 
المنتميــن إلى الطبقتين الوســطى والوســطى الدنيا معاملةً ســيئة. 
يوضح فنانٌ أنّ “المثقفين مقبولون في المجتمــع اللبناني، حتى عند 

حواجز التفتيش: يشاهدون أنّ ثيابنا حسنة وأننّا نحسن التحدث135.

عبّر السوريون المنتمون إلى الطبقة الوسطى كافةً عن إدراكهم لواقع 
أنهّم “حالات خاصــة”، وأنّ الآخرين، الســوريين الأكثر فقــراً، يتعرضّون 
لمعاملــةٍ مختلفة. ولكــن، وصف كثيرون أنّ الشــعور العــام باليأس 
وانعدام الآفــاق المســتقبلية يجعلهم يفكــرون بمغادرة لبنــان، كما 
يتضح مــن هجــرة كثيرين من فاعلــي المجتمــع المدني في الســنة 

الماضية. أوضح ذلك صاحب عملٍ سوري:

كنـت أتعامـل مـع أسـواق الذهـب والألمـاس، لكننّـي هنا في 
لبنان أملك متجراً صغيـراً. زوجتي لبنانية ولـديّ ما يكفي من 
المال في حسـابي المصرفي، ولذلـك حصلت علـى الإقامة. أعيش 
بسـلامٍ هنا، لكننّـي بصراحـةٍ لا أخطّط للبقاء. لا أسـتطيع ممارسـة 

مهنتي هنا، ولا أحد يعلم متى سينفجر الوضع136.

وأضاف سوري آخر:

الوضـع فـي سـوريا  أنتظـر تحسّـن  أيّ مسـتقبلٍ هنـا.  لا أرى 
فحسـب، بحيـث أسـتطيع العـودة إلـى وطنـي. لبنـان ملجـأ 

مؤقت بالنسبة لي137.

ثانياً، تحُفّــز السياســات الجديــدة ديناميــات مختلفة تتعلــق بالنوع 
الاجتماعــي. أكّــد المجيبون علــى أنّ قوة العمل الســورية فــي لبنان 
تكوّنت تقليديــاً من الرجــال، في حين تســاهم النســاء حاليــاً بصورةٍ 
متزايدة في الحياة الاقتصادية، ويعود الســبب في ذلــك جزئياً إلى أنهّ 
لا يُطلب من زوجــات اللاجئين المســجلين التوقيع علــى تعهدٍ بعدم 
العمــل، وكذلــك لأنّ حريــة أزواجهنّ مقيدةٌ بســبب الخــوف من عبور 
حواجز التفتيش138. أوضح العاملون في المنظمات غير الحكومية أنهّ 
بســبب ذلك، النســاء وحتى الأطفال “مُكرهون على القيام بدور الرجال 
في البحث عن مســاعدة المنظمات غير الحكومية وتوفير الدخل”139. 
وعلى الرغم من أنّ النســاء أبلغننا أيضاً بأنهّنّ بدأن أولاً بمبادراتٍ لبيع 
الأطعمة المنزلية، لكنّ ذلك لم يوفّر لهنّ مالاً كافياً. شــدّدت امرأةٌ من 
أحد أماكن التوطــن المبنية من الخيام علــى أنّ “الناس حين يعلمون 

مقابلة مع فنان سوري، بيروت، تموز/يوليو 135.2016

مقابلة مع صاحب عملٍ سوري، بيروت، حزيران/يونيو 136.2016

مقابلة مع حرفي سوري يعمل في شركة زجاجٍ وألمنيوم، بيروت، 137
حزيران/يونيو 2016.

تفيد التقارير بأنّ القيود المفروضة على تنقل الرجال وتشغيلهم 138
تزيد من معدلات العنف في الأسر كما عبّر عن ذلك عاملون في 

منظمةٍ غير حكومية: “يصبح الرجال عدوانيين ]على نحوٍ متزايد[ 
لأنهّم لا يستطيعون التنقّل أو العمل”. مقابلة مع عاملٍ في 

منظمةٍ غير حكومية، بيروت، حزيران/يونيو 2016.

مقابلة مع عامل في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، حزيران/139
يونيو 2016.
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أنّ هذه الوجبات تأتي من المخيم يرفضون هــذا الطعام فوراً، حتى لو 
كان من نوعيةٍ جيدة أو منخفض الســعر”. نتيجةً لذلك، تضُطر النساء 
للانضمام إلى قوة العمل من خلال أساليب تشغيلٍ أكثر تقليديةً. كما 
أنهّنّ يواجهن ظروف عملٍ قاســيةً أثناء العمل، وبأجورٍ تتراوح في كثيرٍ 
من الحالات بيــن ألفين وثلاثة آلاف ليــرة لبنانية في اليــوم140. ويؤكّدن 
على أنّ أربــاب العمل، لاســيما في الزراعة، يفضّلون تشــغيل النســاء 
لأنهّن سيجعلن العمالة أرخص. إضافةً إلى أنّ الرجال يفضّلون العمل 
في أماكن أخــرى، بما أنهّم يجنــون مالاً أكثر عبر العمــل في قطاعاتٍ 

أخرى. صرحت عاملتان بأنّ:

أتعابنـا اليومية تتـراوح بيـن 6000 و8000 ليرة لبنانيـة ويدفعون 
لنا فـي نهايـة الموسـم. لكـنّ كثيـراً مـن المالكيـن لا يدفعون 
لنا. فـي الموسـم الماضي، عملـت لثلاثة شـهور ولم يدفعـوا لي إلا 
مئة ألف ليرة. كمـا أنّ صديقتـي عملت لعدة شـهور وحين طالبت 
بنقودها والتي كانت تعادل سـبعمئة ألف ليرة، قال لها المالك: ‘لا 

أدين لك بشيء’141.

كذلك، شــدّد عاملون في منظمةٍ غير حكومية على أنّ النساء غالباً ما 
يُكرهن على تحمّل التحرش وحتى الاعتداء الجنسي142، ويُجبرن بالتالي 
على ترك أعمالهن. ويبدو أنّ النســاء اللواتي يقمن بإعالة أسُــرهّن أكثر 
عرضةً لسوء المعاملة وليس بوســعهنّ ترك العمل، ما يُجبرهنّ على 

قبول العمل وفق أيّ شرط. أوضح عاملٌ في منظمةٍ غير حكومية أنّ:

قالـت لي إحـدى النسـاء حرفيـاً: ‘جِـد لي عمـلاً من فضلـك، أو 
أننّي سأرضخ لكلّ ما يطلبه مني ربّ عملي’143.

على الرغم من ذلك، يدلّ التحرش الجنســي على أنهّ موضوعٌ حساس، 
بما أنّ النساء غالباً ما يخجلن من التحدث بشأنه. فضلاً عن أنهّن غير 
متأكداتٍ من أنّ الســلطات ســتتخذ أيّ إجراء، أو أنهّن يخشين انتقام 

المعتدين. يوضح عاملٌ آخر في منظمةٍ غير حكومية:

وثقّـتُ خمس عشـرة حالـة اغتصـاب فـي منطقـة وادي خالد 
يأخـذ بعـض  العمـل.  أماكـن  وحدهـا، حـدث كثيـرٌ منهـا فـي 
المالكيـن النسـاء الجميـلات والأطفـال كعبيـدٍ للعمـل وفعـل مـا 

يريدونه بهم. ولا تجرؤ أيّ من الضحايا على التحدث عن ذلك144.

ثالثاً، ليست النساء وحدهنّ من يتأثرّن بالسياســة الجديدة؛ فهي تؤثرّ 
أكثر فأكثر في الأطفال أيضاً. تجُبــر العواقب المترتبة على ذلك – ومن 
ضمنها الحركة المحدودة بســبب عدم وجود أوراق نظامية، أو الدخول 
المحدود أو المنعدم إلى ســوق العمل – الأبويــن اللاجئين على تنويع 
مصادر عيشــهما145. يوضــح المجيبون أنهّ حين تسُــلب فرص العمل 
من الأبوين، وحين تكون رســوم التعليم المدرسي وحتى تكاليف النقل 

مقابلة مع عامل في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، حزيران/140
يونيو 2016.

مقابلة مع عاملتين سوريتين، وادي البقاع، حزيران/يونيو 141.2016

فضلاً عن عدم وجود اختصاصٍ قضائي في لبنان يعالج الاعتداء 142
الجنسي والتحرش في بيئات العمل. هيومن رايتس ووتش، 

مرجع سابق، 2016.

مقابلة مع عامل في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، حزيران/143
يونيو 2016.

مقابلة مع عامل في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، حزيران/144
يونيو 2016.

انخفضت النسبة المئوية للأسر التي تعتمد على مصدرٍ واحدٍ 145
للعيش من 20 إلى 5 بالمئة، )المفوضية العليا للاجئين، برنامج 

الأغذية العالمي، اليونيسيف، مرجع سابق، 2015، ص. 37(.

 



باهظة، لا يجد الأبوان غالباً خياراً آخر ســوى إرسال أولادهما إلى العمل، 
ولاســيما أنّ الأطفال يشــكّلون أكثر من خمســين بالمئة مــن تعداد 
اللاجئين السوريين146. في العام 2013، أطلقت الحكومة اللبنانية خطة 
 – العمل الوطني في محاولةٍ للقضاء على أســوأ أشكال عمل الأطفال
التي ســبقت بالفعل انــدلاع الأزمة – بحلــول العــام 2016. 147 لكنّ تطور 
الأزمة السورية لم يســمح بتطبيق هذه الخطة بصورةٍ شاملة، ما دفع 
وزارة العمــل والهيئــات ذات الصلة148 إلــى مراجعة الخطة في شــهر 
تموز/يوليــو 2016. 149 فضــلاً عن ذلك، وعلــى الرغم من أن اليونيســيف 
والمنظمات غير الحكومية الأخــرى مهتمة بمنع التســرب والحدّ من 
أرقامــه، يجادل المحــاورون فــي أنّ مزيداً ومزيــداً من الأطفــال الذين 
تتراوح أعمارهم بين العاشــرة والسادســة عشــرة – وأصغــر من ذلك 
في بعض الأحيان – يتســربون من المــدارس لأنّ أباءهم يحتاجون إلى 

عونهم مالياً. يشرح ذلك عاملٌ في منظمةٍ غير حكومية:

سـمعت منـذ بضعـة شـهور أنّ 25 طفـلاً مـن المخيـم تركوا 
المدرسـة وشـرعوا فـي العمـل بالزراعـة. وحيـن سـألتهم عـن 
السبب، أخبروني بأنّ عليهم مساعدة أسـرهم لأنهّ لم يعد لديها ما 
يكفي من الدخـل. هذا ما يحـدث حين لا يكـون لدى الأسـر ما يكفي 
من المال لإطعامها. بطبيعة الحال، سيضطرون لإرسال أطفالهم 

إلى العمل150.

يبادر الأطفال فــي بعض الأحيان لمســاعدة أبائهم ماليــاً. أوضح ذلك 
أحد المحاورين:

تبلـغ ابنـة جـاري الرابعـة عشـرة مـن عمرهـا وتركت دراسـتها 
الثانوية لتشرع في العمل في المزارع. لم تحصل على فرصةٍ 
مناسـبة للدراسـة، لأنهّـا تريـد مسـاعدة أسـرتها فـي الحصـول على 

بعض المال151.

وعلى الرغم من أنّ الأبوين يؤكدان على أنهّما يرفضان بدايةً الطلب من 
أطفالهما القيام بذلك، إلا أنّ شخصياتٍ مثل المالك والشاويش تلعب 
دوراً مهماً في إرســال الأطفال إلى العمل أو إلى التسوّل. يضيف عامل 

في منظمةٍ غير حكومية:

وثقّنا عدة حالاتٍ لا يسـمح فيها الشـاويش للأطفال بالذهاب 
إلى المدرسـة ما لـم يكونـوا قادرين علـى تعويض المـال الذي 
كان سـيحصل عليـه الشـاويش لـو عمـل الأطفـال لصالحـه بـدل 

الالتحاق بالمدرسة152.

لا يُكره الأطفال على العمل في ظروفٍ قاســية – بدنيــةٍ وذهنيةٍ معاً – 
فحســب، بل إنهّم يُحرمون أيضاً من حقّهم الأساسي في التعليم. حذّر 
أحد مجيبينا من أنّ “جيلاً كاملاً ســيصبح أمُيّاً إن ظلّوا يتجاهلون حقّ 

منذ العام 2011، تشير البيانات إلى زيادةٍ في هجرة الأطفال 146
واليافعين إلى لبنان، ما يجعل أكثر من 50 بالمئة من اللاجئين 
تقلّ أعمارهم عن 24 عاماً. )منظمة العمل الدولية، مرجع 

سابق، 2015(.

على الرغم من أنّ لبنان صدّق الاتفاقات الدولية الرئيسية 147
المتعلقة بعمل الأطفال ـ مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية 

بشأن الحدّ الأدنى لسنّ الالتحاق بالعمل واتفاقية منظمة العمل 
الدولي بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعهد الدولي 

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية 
حقوق الطفل ـ غير أنّ هذه الاتفاقات تطالب الحكومات بحماية 

الأطفال من الاستغلال أو الأعمال الخطرة. )منظمة العمل 
الدولية، مرجع سابق، 2014(.

مثــل اللجنــة الوطنيــة للتوجيــه ومنظمــة العمــل الدوليــة 148
والأمــن العــام.

لاسيما المرسوم 8987 الذي ستنقّح فيه تعريفات الأعمال 149
الخطرة في عمل الأطفال، مثلما أوضح ممثلٌ لوزارة العمل أثناء 

اجتماع مجموعة العمل الوطني لسبل العيش، بيروت، 30 
آب/أغسطس 2016.

مقابلة مع عامل في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، حزيران/150
يونيو 2016.

مقابلة مع عاملتين سوريتين، البقاع، حزيران/يونيو 151.2016

مقابلة مع عامل في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، آب/152
أغسطس 2016.
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الأطفال الســوريين في التعليم”153. كذلك، أثار الخبراء المخاوف بشأن 
معدلات التسرب المتزايدة:

معظـم  أعمـار  لأنّ  سـيزداد،  الأطفـال  عمـل  أنّ  مـن  أخشـى 
الأطفـال حالياً تتـراوح بين يومٍ وتسـعة أعـوام. ولكـن بقدر ما 
تطول الأزمـة السـورية بقدر ما سـيصبح هـؤلاء الأطفال أكبـر عمراً 

وأكثر ‘استعداداً’ للعمل154.

وفي الوقت عينه، وصف المحاورون مختلف المبادرات في الســياقات 
الحضرية، من قبيل تنظيم بعض النســاء مشاريع للأطفال لتعليمهم 
مبــادئ القــراءة وكيفيــة تنظيف الخضــار وتحضيرهــا للبيــع. أبلغنا 
المحاورون أيضــاً أنّ بعض الآباء لجــأوا إلى تزويج بناتهــم زواجاً مبكّراً 
لأنّ ذلــك “يُنقص عــدد الأفــواه التي يجــب إطعامهــا”، كمــا عبّر أحد 

محاورينا155. يوضح ذلك عاملٌ في منظمةٍ غير حكومية:

أعرف حـالات زواجٍ مبكّرٍ كثيـرة. مرّةً، كانت هنالـك فتاة زُوِّجت 
إلى حين. وحيـن طلّقها زوجهـا، حاولت العودة إلـى أهلها في 
المخيم، لكنهّم لم يسمحوا لها بذلك لأنهّم لا يستطيعون العناية 
بهـا، فمضـت إلى مخيـمٍ آخر. لحسـن الحـظ، وجـدت امـرأةً لطيفةً 

تولّت إدخالها156.

أكّد عاملون في منظماتٍ غير حكوميةٍ أجرينا معهم مقابلاتٍ أنّ عمل 
الأطفال إشــكاليٌّ بصورةٍ خاصّة لأنّ الأطفال غالباً ما يواجهون استغلالاً 
مضاعفا؛ً أولهما يحدث في العمل، طالما أنّ عمل الأطفال اســتغلاليٌّ 
بالتعريف؛ وثانيهما في البيت، حين يواجههم الأبوان )أو الشاويش( إذا 

لم يحضروا إلى البيت مالاً كافيا157ً.

تســاهم التأثيرات الموصوفة آنفاً في نشــوء مــا يُدعى آليــات التلاؤم 
الســلبي. إنهّا اســتراتيجياتٌ قصيــرة المــدى للتعامل مــع المواقف 
العصيبة بطريقةٍ مؤذية. شــرح لنــا المجيبون أنهّ من أجــل التعامل 
مع الفقر، يلجأ اللاجئون الســوريون إلى كافة أنــواع “الحلول” المريعة، 
مثل الســوق الســوداء وعمل الأطفال وزواج الأطفال المبكّر. تتضمّن 
استراتيجيات التلاؤم السلبي الأخرى بغاء الضرورة )بوصفه خياراً واعياً 
أو بوصفه استعباداً جنســياً(158 والهجرة غير الشرعية. أوضح ذلك أحد 

المجيبين:

أعيش هنا منذ سـت سـنوات. وأنا متـزوج ولديّ ثلاثـة أطفال 
يأتـون مـن سـوريا  مـا كانـت زوجتـي وأطفالـي  صغـار. غالبـاً 
لزيارتـي، لكـن منـذ أحـداث السـنة الماضيـة لـم يعـد يُسـمح لهـم 
بالقـدوم، فاتصلـت بمهـربٍّ لإحضارهـم عبـر الحـدود بطرقـةٍ غيـر 
قانونيـة. دفعت نقوداً كثيـرةً وهم معي هنـا حالياً، علـى الرغم من 
أنّ وجودهـم غير قانونـي وليس لديهـم أيّ أوراق. يـدرس إثنان من 
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أطفالـي فـي مدرسـةٍ حكوميـة علـى الرغـم مـن أنّ وضعهمـا غيـر 
قانونـي. دفعـت رشـوةً للمدرسـة قيمتهـا مئـة ألـف ليـرة لبنانيـة 
شـهرياً. أنا مكـرهٌ علـى مخالفـة القانـون لأنّ الحكومـة اللبنانية لم 

تمنحنا خياراً آخر”159.

إضافــةً إلى ذلــك، يذكــر عاملون فــي منظمــاتٍ غير حكومية شــبكةً 
متزايدةً من الســوريين واللبنانيين المتورطّين في تهريب البشر، وبيع 

الأعضاء أو الاتجار بها، وتهريب واستخدام الأسلحة والمخدرات”160.

مقابلة مع حرفي سوري يعمل في شركة زجاجٍ وألمنيوم، بيروت، 159
حزيران/يونيو 2016.

مقابلة مع عامل في منظمةٍ غير حكومية، بيروت، حزيران/160
يونيو 2016.
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يركّز هذا التقرير بصــورةٍ خاصةٍ على الإطار التنظيمــي القائم والتدابير 
السياســية التــي تطبّقهــا الحكومــة اللبنانيــة وتســتهدف اللاجئين 
السوريين وعواقبها على سُــبُل عيشهم. ويشــير العمل الميداني إلى 
اســتخدامٍ ملتبسٍ لمصطلحــي “مهاجريــن” و”لاجئيــن”. ولا يقتصر 
الأمر علــى أنّ هذين المصطلحين غيــر قابلين للتبادل فــي ما بينها، 
فهذا الخلط يــؤدّي إلى وضعٍ مربكٍ وينطوي على عواقب بالنســبة إلى 
وضــع اللاجئين القانوني وحقّهــم في العمل وكذلــك حمايتهم. فضلاً 
عن أنّ تقديم مســاعدةٍ غذائيةٍ ونقديةٍ لا يكفي لقمــة العيش، وكذلك 
متوســط أجر من يعملون. بــل إنّ جمع المســاعدة والأجــر معاً يبدو 
غير كافٍ. هكذا، تســتتبع قلّة الاعتمــاد على الذات تبعيةً لشــخصياتٍ 
متحكّمة. كما أنّ فقدان الوضع القانونــي – وبالتالي الإنصاف القانوني 
وتقييد الوصول إلى ســوق العمل أو منعه – دفع كثيراً من الســوريين 
إلى هياكل غيــر قانونية وغير نظامية. نتيجةً لذلك، يُخضَع الســوريون 
لظروف عملٍ قاســيةٍ وغير مســتقرة، ما يخلــق بالتالي فرصاً لســوء 
المعاملة والاســتغلال. أخيراً، يســعى هذا التقرير لتسليط الضوء على 
الديناميات الضمنيــة والناجمة التي تؤثر في اللاجئين الســوريين من 

الطبقتين الدنيا والوسطى الدنيا، إضافةً إلى النساء والأطفال.

موجز القول، بوســعنا اســتنتاج أنّ اعتماد تدابير السياسة الأخيرة في 
محاولةٍ لإضفــاء طابعٍ رســمي على وجــود الســوريين ومراقبتهم في 
ســوق العمل قد أضيفت إلــى الوضع المربــك وغير النظامــي القائم. 
تظُهر نتائج بحثنا نشوء حلقةٍ مفرغةٍ من هذه التدابير السياسية، تعززّ 
الهياكل القائمة من الإجراءات غير النظامية والتبعية والاســتغلال. أمّا 
من حيث المنظــور البعيد المدى، فلا يدعو الخبــراء بالإجماع إلى خلق 
فرص عملٍ وســوق منظم وملائم له فحسب – سيســتفيد لبنان فيه 
من أموال الضرائب ويستفيد الســوريون من الحماية – بل بخاصةٍ إلى 

مقاربةٍ أكثر استناداً إلى حقوق الإنسان.

خاتمة 5




